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 ٨٣١

  ازعات خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المن
  "دراسة مقارنة" المدنية والتجارية

  

  مستخلص

ین المتخاصمین              ات النظر ب ب وجھ ة لتقری یلة بدیل الوساطة القضائیة ھي وس

صوم              ة الخ د موافق ي بع ن القاض اقتراح م ون ب ضاء، تك ام الق وع أم ائم ومرف في نزاع ق

لحً   ة   بتعیین طرف مغایر یقوم بمساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع ص ي أی ا ف

  .مرحلة من مراحل الدعوى القضائیة

ا    – في ذاتھا –أن مباشرة عملیة الوساطة وإجراءاتھا لا تعد          سعى إلیھ ة ت  غای

ة    ن أن ثم ع م ذا لا یمن زاع، ھ اء الن ة إنھ م بغی یلة لھ رد وس ا مج زاع، وإنم راف الن أط

نھا، ولكن احتمال أن تنتھي عملیة الوساطة دون الوصول إلى الغایة والھدف المنشود م

ن     ي م دف الأساس ق الھ زاع، تحق سویة الن ى ت وا عل راف، واتفق ة الأط ت غای إن تحقق

ل                ین الأطراف، وننتق سویة ب اق ت ع اتف اللجوء للوساطة، وتنتھي عملیة الوساطة بتوقی

  .إلى مرحلة تنفیذ الاتفاق

ائل  - بوجھ عام -تطورت نُظم الوساطة      لتصبح أفضل وسیلة مرموقة من الوس

ة  دولي     البدیل اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم ام لجن ت اھتم ات، فنال سم المنازع  لح

ن             )الیونسترال( م یك ارًا ل اطة ازدھ ا، وشھدت الوس دول بھ ن ال ، وأیضًا اھتمام العدید م

ود             ي عق نص ف تم ال اد أن ی ن المعت بح م متوقعًا، وتم الإقبال علیھا بجدیة واھتمام، وأص

ن    ق         التجارة الدولیة على شرط ی ن طری اتھم ع تم حل منازع ى أن ی ھ الأطراف عل ص فی

  .الوساطة
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Abstract 
Judicial mediation is an alternative means of bringing 

together the points of view between disputants in an existing 
dispute brought before the court. It is based on a proposal from 
the judge, after the approval of the opponents, to appoint a 
different party who will assist the parties to the dispute to reach 
an amicable solution to the dispute at any stage of the lawsuit. 

Initiating the mediation process and its procedures is not 
- in and of itself - an end sought by the parties to the conflict, 
but rather merely a means for them to end the conflict. This 
does not prevent the possibility that the mediation process will 
end without achieving the desired goal and goal, but if the 
parties’ goal is achieved, They agreed to settle the dispute. The 
primary goal of resorting to mediation was achieved. The 
mediation process ends with the signing of a settlement 
agreement between the parties, and we move to the stage of 
implementing the agreement. 

Mediation systems have developed - in general - to 
become the best and most prestigious alternative means of 
resolving disputes, so they have gained the attention of the 
United Nations Committee on International Trade Law 
(UNCITRAL), as well as the interest of many countries in them. 
It is usual for international trade contracts to stipulate a clause 
whereby the parties stipulate that their disputes will be resolved 
through mediation. 
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مقدمة
ُ

  
  

رام        ات وإب دفق للمعلوم وجي وسرعة ت في ظل ما یشھده العالم من تطور تكنول

ساطة               للع سم بالب ة تت ة والتجاری ات المدنی د النزاع م تع ة، ل شبكات الإلكترونی قود عبر ال

احات        ام س والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقیدا وزیادة في الغموض إضافة إلى تعددھا أم

اكم ام    .المح ة أم ة والتجاری ات المدنی اوى النزاع دس دع ة تك ا لأزم اطة حلً د الوس  وتع

اد     لال إیج ن خ اكم، م احات المح ك       س ب تل سویة أغل ا ت ي یمكنھ ة للتقاض ول بدیل  حل

سمى               ا ی اكم وھو م د وصولھا للمح اكم، أو بع اطة  " النزاعات قبل وصولھا للمح بالوس

  ".القضائیة

 حیث یُلجأ ،ویعد اللجوء إلى الوسائل الودیة لحل المنازعات من الأفكار القدیمة 

شعوب و      ف ال دى مختل شأ ل ت تن ي كان ات الت ود الخلاف ي وج ا ف ي  لھ ي ف ل، وھ القبائ

ة         ة وھادئ ول ودی ن حل ث ع ادوا البح ث اعت دھم حی اداتھم وتقالی ن ع ة م اس منبثق الأس

ع        ن تتب ضح م ا یت ذا م اعي، وھ رابطھم الاجتم اتھم وت ظ علاق دف حف ھ بھ ر معلن وغی

ضاء؛   ود الق ة ووج شوء الدول ل ن ى قب ائل حت ذه الوس ور ھ ض ص رزت بع اریخ إذ ب الت

  .مكالتفاوض، والوساطة، والتحكی

اطة    م الوس ورت نُظ ام  -وتط ھ ع ن     - بوج ة م یلة مرموق ضل وس صبح أف  لت

اري               انون التج دة للق م المتح ة الأم ام لجن ت اھتم ات، فنال الوسائل البدیلة لحسم المنازع

م     )الیونسترال(الدولي   ، وأیضًا اھتمام العدید من الدول بھا، وشھدت الوساطة ازدھارًا ل

ا        ال علیھ م الإقب ي         یكن متوقعًا، وت نص ف تم ال اد أن ی ن المعت بح م ام، وأص ة واھتم بجدی

ن                اتھم ع تم حل منازع ى أن ی ھ الأطراف عل نص فی ى شرط ی ة عل عقود التجارة الدولی

  .طریق الوساطة
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ض          ة لف ائل البدیل ن الوس یلة م ة وس ضائیة أو الاتفاقی واء الق اطة س والوس
اء         رة والكف حاب الخب ن أص د م خص محای ام ش ي قی ل ف ات وتتمث ة المنازع ة والنزاھ

لال    ن خ اع م رض الإقن وار لغ ات والح ي إدارة المفاوض صیة ف ھ الشخ ف مھارات بتوظی
ات نظرھم،          ب وجھ ى تقری زاع عل ساعدة أطراف الن مجموعة من الإجراءات السریة لم
ة          ق بیئ ي خل ساھمة ف ات والم د والنفق ت والجھ صار الوق ى اخت اطة إل دف الوس وتھ

یة، وضمان السریة والخصوصیة والمحافظة على    استثماریة تواكب تطور التجارة الدول    
  .العلاقة الودیة بین طرفي النزاع

ة        ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع ویختلف مدى الأخذ بالوسائل البدیلة في ت
  .)١(من دولة لأخرى، ومن نظام قانوني لآخر

د شریعات وق م الت ت معظ صري - دأب شرع الم ھا الم ى رأس شجیع - عل ى ت  عل
اطة             الخصوم من    ان للوس شكیل لج ى ت نص عل ا، ف زاع ودیً سویة الن ى ت أجل التوصل إل

ا    وز فیھ ي لا یج دعاوى الت دا ال ا ع ك فیم صوم، وذل ین الخ سویة ب ولى الت ق یت والتوفی
  ). ٢(الصلح

                                                             
ن              )  ١( ة م سم بالمرون رًا یت ات أم ل المنازع ة لح ائل البدیل ق الوس اق تطبی واختلاف طرق اللجوء ونط

ضائیة         ة والق اطة الخاص راءات الوس یم إج انون تنظ شروع ق ق م اق تطبی ا، نط رى، فمثلً ة لأخ دول
ا إجر   اره قانون صري بإعتب دا       الم ة ع ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع ي ت ا ھ ات  (ائی المنازع

م  انون رق عة للق سنھ ٧الخاض ون   ٢٠٠٠ ل ي تك ات الت ض المنازع ي بع ق ف ان التوفی شاء لج  بإن
انون        عة للق ة الخاض ل الجماعی ات العم الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فیھا، ومنازع

سنھ    ١٢رقم   انون الع   ٢٠٠٣ ل دار ق صادیة،         بإص اكم الاقت ا المح ي تختص بھ ات الت ل، والمنازع م
م       سنھ  ١٠والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رق ، ٢٠٠٤ ل
م             انون رق صادر بالق انون الاستثمار ال ام ق سنھ  ٧٢والمنازعات الناشئة عن تطبیق أحك ، ٢٠١٧ ل

اطة  ) الدولة ولائیاوالمنازعات والدعاوي التي یختص بھا مجلس      ، كما یسري على إجراءات الوس
ھ،                    ق أحكام ن تطبی ات الناشئة ع سویة المنازع اطة كوسیلة لت ي الوس ص عل ر ن في أي قانون آخ

  .وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامھ
دما  )  ٢( صري، عن شرع الم سفة الم ر فل م  تظھ انون رق در الق سنة ٧ص شأ لج ٢٠٠٠ ل ذي أن ان م ال

ر  التوفیق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفًا فیھا     ، تظھ
= 
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شرع           رد الم م یف صري؛ ل انون الم ي الق اطة ف ام الوس سبة لنظ ع بالن  الوض

اطة باع      ال الوس نظم أعم ستقلاً ی اً م صري قانون ض      الم ائل ف ن وس یلة م ا وس تبارھ

م         انون رق ھ الق ذي ینظم سنة  ٢٧المنازعات التجاریة، كقانون التحكیم ال ا  ١٩٩٤ ل ، إنم

م           ل رق انون العم ل ق تى مث وانین ش سنة  ١٢جاءت الوساطة في نصوص متناثرة من ق  ل

م    ٢٠٠٣ ارة رق انون التج سرة بق ة للسم واد المنظم سنة ١٧، والم   ، ١٩٩٩ ل

م   ة رق انون الریاض سنة ٧١وق ي   ٢٠١٧ ل یم الریاض سویة والتحك ز الت شائھ مرك ، وإن

ات            ي المنازع سویة ف ق للت اطة كطری نظم الوس المصري، وغیرھا من القوانین التي لا ت

  .التجاریة

ى           ضوء عل لطت ال ي س وانین الت ة    وأھم الق اطة التجاری م    الوس انون رق  ١٢٠ق

سنة  ة  ١٩٨٢ل ة التجاری ال الوكال یم أعم انون تنظ دار ق اطة  وب  بإص ال الوس ض أعم ع

و                 ھ ھ ى أن اري عل یط التج ھ الوس ى من ادة الأول ت الم د عرف صر   " التجاریة، وق ن أقت م

ھ           ھ لإقناع اوض مع د أو التف ن متعاق ث ع ى البح دة عل فقة واح ن ص و ع شاطھ، ول ن

اد           ر اعتی ى غی و عل ة ول ة التجاری بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكال

ل       ولمرة واحدة، أو كا    د عم اجر أو الموزع بعق تج أو الت ع المن ب  ."ن مرتبطا م ، وبموج

التعریف المتقدم یخرج ھذا القانون عن نطاق بحثنا باعتبار الوساطة محل البحث إحدى    

  .طرق فض المنازعات

نظم        انون ی دار ق رورة إص ى ض ؤخراً إل صري م شرع الم ھ الم   وانتب

شروع  د م اطة، فأع ال الوس اطة الاتفا  أعم انون الوس سویة  ق ضائیة لت ة والق   قی

نوات          ذ س داده من بق إع شروع س ذا الم ان ھ ة، وك ة والمدنی ات التجاری   المنازع

= 
ق         ة التوفی انون لجن ي ق سنة  ٢٦فلسفة المشرع الاماراتي ف انون   ١٩٩٩ ل ذلك الق سنة  ١٨م، وك  ل

  . بشأن تنظیم أعمال الصلح بإمارة دبي٢٠٢١
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ام      ر ع ذ أواخ شتھ من ري مناق ت تج ث كان ؤخرا، حی ھ م ام ب د الاھتم ي ٢٠١٢وأعی م ف

  .)١(وزارة العدل

ادي     شرع الاتح د أن الم دة نج ة المتح ارات العربی ة الإم ق بدول ا یتعل   وفیم

ان  در الق د أص ة   ق ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش ادي ف ون الاتح

اراتي سویة   )٢ (الإم ستحدثًا لت ا م م طریقً ك لیرس سم ، وذل ات  وح   المنازع

ة ة والتجاری دًا  المدنی ا بعی ین أطرافھ ا ب ن ودیً ة   ع ة لحاج ك تلبی ضاء؛ وذل احات الق س

ي  تحقیق مصالح أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتھم وضمان     ھم بأیسر السبل، وف

وقت أقل، فضلًا عن تنمیة روح التصالح بین أطراف النزاع بحلول ودیة وعلاقات دائمة     

  .متصلة

  :أھمیة البحث:أولًا

تحظى الوساطة بمكانة كبیرة في الوقت الراھن باعتبارھا وسیلة مُھمة لتسویة   

ذه              ى ھ ضوء عل اء ال ضروري إلق ن ال ة، وم ة والتجاری ا   المنازعات المدنی یلة، وم الوس

ات                   سویة المنازع ي ت ال ف دور فاعل وفع سھم ب ي ت شارھا، ك ا وانت ى ظھورھ یساعد عل

بصورة عامة، والمنازعات المدنیة والتجاریة بصورة خاصة لما فیھا من مصلحة عامة       

  .وخاصة
                                                             

ھذا البحث لم یظھر للنور مشروع قانون تنظیم اجراءات وتجدر الاشارة إلى أنھ حتى تاریخ إعداد )  ١(
ة         ث قراب الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، وھو ما یعاب على المشرع المصري، حی

ى         ١٠ انون وعل ذا الق ل ھ دار مث ررات اص  سنوات دراسة لھذا المقترح في ظل حتمیة ووضوح مب
  .رأس ھذه المبررات تشجیع الاستثمار

، صدر بقصر م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة ٢٠٢١ لسنة   ٦انون الاتحادي رقم    الق) ٢(
  : ومتاح على الانترنت على الرابط الآتي٢٧/٤/٢٠٢١الرئاسة بأبو ظبي بتاریخ 

https://www.moj.gov.ae/ar/laws-and-legislation/latest-legislations-and-
laws.aspx#page=1. 
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بء          ف الع ى تخفی ل عل ا تعم فالوساطة بوجھ عام تحقق مصلحة عامة حیث إنھ

ر  صر إج ضاء، وتخت ل الق ن كاھ ى   ع النفع عل ود ب ا یع راد، مم ین الأف ي ب اءات التقاض

صوصًا            اكم، خ ى المح السلطة القضائیة، وتعمل على تقلیل عدد الدعاوى المعروضة عل

  .في ظل التزاید المضطرد في عدد القضایا

ن             اء م ي الانتھ ل ف ي تتمث راد الخاصة والت وتراعي الوساطة أیضا مصالح الاف

ي ال  صاد ف سرعة، والاقت صومة ب ي   الخ اطة ف بحت الوس د أص راءات، فق الیف والإج تك

ات               ى فض المنازع صورًا عل ا مق د دورھ م یع ع، فل الوقت الحالي ضرورة یفرضھا الواق

بل أصبحت أداة فعالة یجب استخدامھا لتفادي قیام المنازعات أثناء إبرام العقود . فحسب

  .أو حین تنفیذھا

اعي،   سلم الاجتم ق ال ات تحقی د آلی اطة أح د الوس وع تُع ب موض الي یواك وبالت

ة      ائل الودی ى الوس وء إل ضیل اللج شجیع وتف ي ت ة ف ة الحدیث ات العالمی ث التوجھ البح

صالح                  ق م ي تحق اجزة الت ة الن ق العدال ھ تتحق ن خلال ذي م ر ال لتسویة المنازعات، الأم

ستقبل       ي الم زداد   . الخصوم، وتناسب ظروفھم، بل وتوقي أیة منازعات قد تحدث ف ا ت كم

و ة موض ا     أھمی ة، ومنھ رق البدیل ام الط ة نظ ار قابلی ي الاعتب ذنا ف ا أخ ث إذا م ع البح

ر          د ظھ الوساطة، بالنظر إلى طبیعتھ المرنة للتدویل، وھو الاتجاه الذي یتنامى الیوم، فق

حدیثًا اتجاه ینادي بتدویل نظام الطرق البدیلة، وتوحید قواعده باعتماد تشریع نموذجي       

  . كل مجتمعموحد بشأنھ مع مراعاة خصوصیة

د        ان نج وة للإئتم ن سرعة وق ھ م ع ب ا یتمت اري بم اع التج ة القط رًا لأھمی ونظ

ى وجھ               ة وعل شطة التجاری شكلات المرتبطة بالان لاج الم بل ع سر سُ ة أی الوسائل البدیل

ات          سویة النزاع ي ت ائل ف ذه الوس اع ھ ث إنَّ اتب تثماري، حی شاط الاس صوص الن الخ
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قة بین المستثمر والبلد المضیف للاستثمار ولاسیّما إذا الاستثماریة تؤدي إلى حفظ العلا

ة المرجوة           ن الثق د م ائل تزی ذه الوس كانت ھذه الدولة مُشجعة للاستثمار، إذ إن إتباع ھ

  .فیھا

  :إشكالیة البحث:ثانیًا

تكمن الاشكالیة في مدى تأثیر نظام الوساطة القضائیة على البیئة الاستثماریة، 

ال  ورة إھم ن الخط ات م ام  فب ضوء والاھتم سلیط ال شرعین ت رى بالم نظم، والاح ك ال  تل

ث إشكالیة       . بوسائل تسویة المنازعات التجاریة والمدنیة     الي یطرح موضوع البح وبالت

ات             سویة المنازع ام لحل وت ضائیة كنظ اطة الق مھمة تتمثل في مدى فعالیة وكفایة الوس

شریعات المقا      صري والت ي      المدنیة والتجاریة في التشریع الم ك ف اح ذل دى نج ة؟، وم رن

  .حل التخفیف عن كاھل القضاء بین الأطراف؟

ات              ي فض المنازع یلة ف ذه الوس ومدى تحقق الاھداف المرجوه من اللجوء لھ

المدنیة والتجاریة؟ وما طبیعة الوساطة القضائیة؟، وما دور القاضي الوسیط في عملیة     

رارات ا   ة الق ا طبیع انوني؟ وم زه الق ا مرك اطة؟ وم اطة؟  الوس ة الوس ة لعملی   لمُنھی

دیل           ى التع ذلك أم بحاجة إل ة ب اطة كفیل ة للوس وھل النصوص التشریعیة الحالیة المنظم

ذا         لال ھ ن خ یحھا م ا، وتوض ة عنھ اول الإجاب وف نح ئلة س ذه الأس ل ھ ویر؟ ك   والتط

   .البحث

  :منھجة البحث: ثالثًا

نھج       ا؛ الم ث، ھم نھج   اعتمدنا منھجًا مزدوجًا في إخراج ھذا البح ارن والم  المق

التحلیلي، حیث إنھ المنھج الذي یتناسب وطبیعة موضوع البحث، وذلك من خلال تحلیل         

ة          ات المدنی سویة المنازع ام لت اطة كنظ ة للوس ة المُنظم ة المقارن صوص القانونی الن



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

صوص    . والتجاریة في التشریع المصري والمقارن    ل الن كما یقتضي الأمر عرض وتحلی

بعض             التنظیمیة المتصلة  ة ل ول القانونی اء الحل ك لإعط ث، وذل  والمتعلقة بموضوع البح

ستحق               ي ت اھیم الت ى بعض المف ضوء عل سلیط ال الإشكالات مع التطبیقات القضائیة، وت

  .شیئًا من التوضیح، وبالتالي تحقیق أھداف البحث

  :خطة البحث:رابعًا

ن ف     موضوعلم تتضح دراسة    ت م ة تألف صلین،  البحث إلا من خلال خطة ھیكلی

  : وذلك على التقسیم التالي

  .ماھیة الوساطة القضائیة: الفصل الأول

  .مضمون الوساطة القضائیة: المبحث الأول

  .التأصیل القانوني لنظام الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  .مفھوم الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  .م المشابھة لھاتمییز الوساطة القضائیة من غیرھا من النُظ: المبحث الثاني

  .الوساطة القضائیة والتحكیم: المطلب الأول

  .الوساطة القضائیة والتوفیق والمصالحة: المطلب الثاني

ث ب الثال ضائیة   : المطل ر الق اطة غی ضائیة والوس اطة الق الوس

  "الاتفاقیة"



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

  .خصوصیة الوساطة القضائیة في تسویة المنازعات المدنیة : الفصل الثاني

  . آلیات الوساطة القضائیة:المبحث الأول

  .إجراءات الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  شروط الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  .التحلیل القانوني للوساطة القضائیة: المبحث الثاني

  .نطاق الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  .انتھاء الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٨٤١

  الفصل الأول
   القضائيةماهية الوساطة

  

  :تمھید وتقسیم

ة     الیب البدیل ین الأس ن ب یوعاً م ر ش دم والأكث لوب الأق ي الأس اطة ھ د الوس تع

لتسویة النزاعات التي یستعان فیھا بطرف ثالث، وقد انتشر استخدام الوساطة حیث یتم     

  .تطبیقھا في نزاعات متنوعة

ر       اجزة لأط ة الن ات بالعدال ض المنازع ة لف ائل البدیل ز الوس زاع وتتمی اف الن

وإیصال الحقوق إلى أصحابھا في أسرع وقت، والحد من إجراءات التقاضي الكیدیة كما      

أنھ یخفف العبء عن قضاء الدولة الرسمي، وعن أصحاب الحقوق من الناحیة المادیة،    

  .والوقت، والسرعة، والسریة

ة لفض         اطة كآلی اھر الوس تُعتبر الوساطة القضائیة أسمى وأكمل مظھر من مظ

  .منازعات المدنیة والتجاریة، وذلك لما توفره من خصائص وممیزاتال

ى       رف عل ضروري أن نتع ن ال ھ م ضائیة؛ فإن اطة الق ة الوس ان ماھی ولبی

ن   ا م شتبھ بھ ا یُ ا عم ا، وتمییزھ ذا تعریفھ اریخي، وك ا الت ث تطورھ ن حی ا، م مفھومھ

  :أنظمة مقارنة، وذلك على التقسیم التالي

  .ساطة القضائیةمضمون الو: المبحث الأول

  .تمییز الوساطة القضائیة من غیرھا من النُظم المشابھة لھا: المبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

  المبحث الأول
  مضمون الوساطة القضائية

  

  :تمھید وتقسیم

من الخصائص الممیزة للوساطة أن الأطراف المتنازعة تحتفظ بالسیطرة على  

و      زاع، ولا یك ي نتیجة الن صانع     العملیة بأكملھا، ویتحكمون ف شخص ال یط ھو ال ن الوس

ات واجرء               دیم المعلوم ذھا الأطراف لتق ي یتخ ى الإجراءات الت ؤثر عل للقرارات، لكنھ ی

  .المفاوضات والوصول لتسویة

اطة   وع الوس ت أن موض ن الثاب ا(وم ل غایتھ ان  ) ب زاع، وإن ك سم الن و ح ھ

ة بل الوظیفة حسمھ لیس بحكم وإنما توفیقا أي صلحا، وفكرة حسم النزاع ھذه ھي الغای 

ال         و أن الأعم ستقر ھ ن أن الم ضلا ع ع، ف اه الواس ي بمعن انون الإجرائ لیة للق الأص

ن               ال شكلیة رسمیة؛ وم اطة أعم ا الوس ھ ومنھ الإجرائیة قد تصدر من القضاء ومعاونی

  .ھنا تعتبر الوساطة ذات طبیعة إجرائیة

إن   في سبیل توضیح الفكرة العامة للوساطة ولمحاولة تأریخ نشأة الو       اطة، ف س

سیة               ورة الفرن ن الث داء م ا ابت ؤرخ لھ سبیًا، وی دیثًا ن ا  )١ (البعض یعتبرھا نظامًا ح ، بینم

                                                             
اھرة،   أحمد حشیش،  ) ١( ة، الق نحو فكرة عامة للوساطة، طبیعة المھمة التحكیمیة، دار النھضة العربی

كندریة،        ٣٧، ص٢٠٠٠ دة، الإس ة الجدی ضائي، دار الجامع صلح الق داني، ال صاري النی ؛ الأن
ة،    ١٨٦م، ص٢٠٠١ ضة العربی صوم، دار النھ ین الخ ق ب ة للتوفی و محاول روك، نح ور مب ؛ عاش

  .٥٤م، ص٢٠٠٢القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ة          سم      )١(یرى آخرون أن ھذا النظام ذو نشأة أمریكی ام لح اطة كنظ ع أن الوس ي الواق ، وف

سبقھا            م ی ل ل لامیة، ب المنازعات معروف قبل ھذا التاریخ، بمقتضى أحكام الشریعة الإس

  :، وھذا ما نتعرف علیھ من خلال التقسیم التالي)٢ (نون آخرإلیھا قا

  .التأصیل القانوني لنظام الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  .مفھوم الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  التأصيل القانوني لنظام الوساطة القضائية

  

ان ال       ث ك ة، حی ة النظامی ن العدال ى    الوساطة تُعتبر أقدم م ازعین یلجؤون إل متن

ین،    یم مع ددة أو تنظ راءات مح ى إج وء إل ى اللج ة إل ات دون الحاج اش والمفاوض النق

ي         سلطة الت ددون ال ذین یح زاع ال راف الن شتركة لأط لإرادة الم ا ل تم وفقً اطة ت فالوس

  .یخولونھا للوسیط

 وتمتد الوساطة بجذورھا العمیقة في الحضارات القدیمة العربیة وغیر الغربیة،

ابلیین،           د الب ذلك عن ة، وك ضایا التجاری ي الق ین ف د الفینیقی اطة عن رت الوس د ظھ فق

                                                             
ي،      أ) ١( شكلات التقاض بو الخیر عبد العظیم، الوساطة في تسویة المنازعات بدیل عملي للتغلب على م

  .١٨٥م، ص٢٠١٧الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 
ا    "فتحي والي، التحكیم    ) ٢( ا وعملً ارف،   "في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علمً شأة المع ، من

كند یادتھ ٢١م، ص٢٠١٤ریة، الإس ول س ث یق ر   : ، حی دم والأكث لوب الأق ي الأس اطة ھ د الوس تع
  .٣٨شیوعًا، من بین الأسالیب التي یستعان فیھا بطرف ثالث؛ أحمد حشیش، المرجع نفسھ، ص



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

ة،                  ات الزوجی ي العلاق ان، فظھرت ف ي الیون ي ف صر الإغریق وتطورت ممارستھا في الع

  .)١()بروكنتاس(وعرف الوسیط باسم 

د         تنیان، فق صر جوس ي ع ة ف ضارة الرومانی ومن ثم برُز نظام الوساطة في الح

صلح،   : ط في القانون الروماني عدة تسمیات، منھا   كان للوسی  شفیع أو الم المتدخل أو ال

صرھا    م ح ث ت ر، حی ور آخ ن منظ اطة م ر للوس م النظ د ت طى فق صور الوس ي الع ا ف أم

ستحق              ارزة مقدسة ت صیة ب یط شخ رت الوس ات اعتب بالسلطة المركزیة، حیث إن الثقاف

ع دور    یط م داخل دور الوس اص، وت وع خ ن ن ا م یخ احترامً یم أو ش شخص الحك ال

  .)٢(القبیلة

لاح،          )٣(كما حثت الشریعة الإسلامیة    ى الإص ة عل صادرھا المختلف ي م راء ف  الغ

ى          افة إل ت بالإض ة، فعرف اس عام ة والن ؤمنین خاص ین الم ات ب ض المنازع ى ف وعل

                                                             
ة، الأردن،            ) ١( ة مؤت ة، جامع ات المدنی سویة المنازع ي ت اطة ف ة، الوس م، ٢٠١١محمد أحمد القطاون

  .٤٠ص
ر تف  ) ٢( ي         : صیلًاأنظ انون الأردن ي الق ة ف ات المدنی سویة النزاع اطة لت د، الوس لیم الأحم ي س : رولا تق

ان، الأردن،       ة عم ا، جامع ة العلی م، ٢٠٠٨دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونی
  .٢٠ص

  :تعالىجاءت الوساطة القرآنیة مصحوبة بالصدقة والإحسان والإصلاح بین الناس وذلك في قولھ ) ٣(
كَ             لْ ذَلِ نْ یَفْعَ اسِ وَمَ یْنَ النَّ لاحٍ بَ رُوفٍ أَوْ إِصْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْ رَ بِ ﴿لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إِلا مَنْ أَمَ
صورة     ریم ب رآن الك ي الق اطة ف اءت الوس ا ج ا﴾ كم رًا عَظِیمً ھِ أَجْ سَوْفَ نُؤْتِی ھِ فَ اةِ اللَّ اءَ مَرْضَ ابْتِغَ

  : بین المتخاصمین، وذلك في قولھ تعالىالإصلاح
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا
سِطِینَ   ھُمَافَأَصْلِحُوا بَیْنَ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ    بُّ الْمُقْ ا  *  بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِ إِنَّمَ

  وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
لاح       ي الإص ات   ویضع المفھوم القرآني المتقدم للوساطة إطاراً عاماً للوساطة یتمثل ف ب وجھ وتقری

دیث      ا الح ة بمفھومھ النظر بین المتنازعین وھو عین ما تھدف إلیھ الوساطة في المنازعات التجاری
 .كما سیأتي البیان



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ھ               ذي ینال یم ال ة، والأجر العظ ا الدرجة الرفیع لام مبینً التحكیم، الوساطة بعد مجیئ الإس

صل الى الم ھ تع م     :ح لقول وا االله لعلك ویكم واتق ین أخ لحوا ب وة فأص ون إخ ا المؤمن ﴿إنم

  .)١(ترحمون﴾

ل          ة لح اطة كطریق اد بالوس ي الاسترش سباقة ف لامیة ال شریعة الإس ت ال فكان

ي       ذلك ف دة، وك رة الواح ي الأس راد ف ین الأف ل أو ب ین القبائ ة ب واء القائم ات س النزاع

ار ف   ین التج ة ب املات التجاری د  المع ادیین، فق خاص الع ار والأش ین التج نھم، أو ب ا بی یم

كانت الوساطة من أبرز الطرق التي اعتمدھا المسلمون لحل النزاعات التي تطرأ بینھم،    

ل       ذي یح صل ال و الفی ة ھ یس القبیل ان رئ ة، فك از بالقبلی ت تمت اة كان ة وإن الحی خاص

ن ا  راد م ن الأف ي تمك صفات الت بعض ال ع ب ھ یتمت ات، كون ره النزاع ضوع لأوام لخ

  .)٢(ونواھیھ

د        ومما لا شك فیھ أن الوسیط في الشریعة الاسلامیة الغراء قد یكون قاضیًا، وق

لام                  ي الإس یط ف ام الوس شكل ع د ب ة، ویعتم ة والمعرف ن أھل الحكم صًا آخر م یكون شخ

ن                   اء م ي والخلف ا كرسھ النب ادئ، وم ن مب لامیة م شریعة الإس د ال تھ قواع ا أرس على م

 طابع الوساطة الذي كان سائدًا قبل الإسلام، وبعد مجيء الإسلام یختلف عن بعده، ولكن

  .)٣(القواعد التي ھي سائدة الیوم

ي              دء ف ل الب ة قب ضائیة الودی اطة الق وأخیرًا اتخذت بعض القوانین إجراء الوس

اظر     ضائیة إذا رأى ن دعوى الق ر ال اء نظ راء أثن ذا الإج ون ھ د یك ي، وق ة التقاض عملی
                                                             

  .١٠الآیة : سورة الحجرات) ١(
ة      ) ٢( سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلی

  .١٧م، ص٢٠١٤السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم 
ان، الأردن،          ) ٣( شر، عم بشیر الصلیبي، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیة، الطبعة الأولى، دار وائل للن

  .٢٦م، ص٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

صفات   . )١( الوساطة قد تثمر إیجابًا في تسویة النزاع المنظور أمامھ   الدعوى أن  رغم ال ف

ر               بح غی ھ أص دي، إلا أن اللجوء إلی ھ التقلی ضاء بنظام ق الق ھ مرف العدیدة التي یتمتع ب

ة       )٢ (مرضي للمتقاضین  دان المختلف ي البل ، لذلك یتبنى عدد كبیر من الأنظمة القانونیة ف

ق؛      نظام توسط شخص ثالث من أجل    اطة أو التوفی سمى الوس ات، سواء بم  حل المنازع

ي           ولكن لم تدخل في أنظمتھا القانونیة في وقت واحد، بل دخلت ضمن النظام القضائي ف

  :أوقات مختلفة على النحو التالي

ي    شریعیًا ف ات ت ل المنازع یلة لح سا كوس ة فرن ي جمھوری اطة ف ت الوس  عُرف

م   وم رق ب المرس سا بموج ي ١٦فرن صادر ف ي  ٢٤/٨/١٧٩٠ ال ام قاض شأ نظ ذي أن  ال

ة            ات الداخل الوساطة، الذي یتعین اللجوء إلیھ قبل المحكمة المختصة، وذلك في المنازع

الیم    اكم الأق صاص مح ي اخت ام   )٣(ف ي ع م ف انون    ١٩٤٩، ث ى ق دیلات عل ت تع م أدخل

ار           المرافعات واقتصرت محاولة الوساطة الإلزامیة على منازعات العمل والطلاق والإیج

  .الزراعي

وم    شأ مرس د أن و ٢٢وق ام   ١٩٩٦ یولی اطة نظ التوفیق والوس اص ب ا W الخ

لا أجر؛               انون، وب ي الق صین ف للوساطة، وبموجبھ یتولى الوساطة أشخاص غیر متخص

انون  ب ق ر ٨وبموج وم ١٩٩٥ فبرای ة ١٩٩٦-٦٥٢ ومرس ى المحاول نص عل م ورد ال

                                                             
ة،            ) ١( ة والتجاری ات المدنی ض المنازع ة لف اطة كوسیلة بدیل انوني، الوس خیري عبد الفتاح السید البت

  .٣٨م، ص٢٠١٢بعة الثانیة، دار النھضة العربیة، الط
(2) Jean-Philippe Tricoit,"Droit de la médiation et de la résolution 

amiable",Un panorama complet des règles de fonctionnement des 
dispositifs de règlement amiable,1re édition, Gualino, 2019, P.23. 

ر  ) ٣( سابق ص     عاشور مب ع ال سابق ص     ٦٠وك، المرج ع ال داني، المرج ى  ١٨٧؛ الأنصاري النی ، وتبن
سي           ات الفرن المشرع الفرنسي محاولة التوفیق الإلزامیة أمام قاضي الصلح بصدور قانون المرافع

  .م١٨٠٦القدیم سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ق سابقة للتوفی ن ی )١(ال ي م ا ف ب توافرھ شروط الواج ت  ، وال ك تح اطة، وذل وم بالوس ق

انون   . )٢(مسمى موفق العدالة   وفمبر  ١٨كما شھدت فرنسا أیضًا بعض التوسعات مع ق  ن

شرین، المعروف باسم        ٢٠١٦ ادي والع رن الح ي الق انون  "م بشأن تحدیث العدالة ف   الق

 »loi J 21 «    ام ي ع اطة      ٢٠١٩والذي تم تجدیده ف ة بالوس وائح المتعلق ذ الل ع تنفی  م

  .)٣(ترنتعبر الإن

الوضع بالنسبة لأكبر الدول الحالیة نجد أن الوساطة بدأت في الولایات المتحدة 

ام  ة ع شروعات   ١٩٣٧الأمریكی شركات والم ین ال ة ب ة وخاص ات التجاری ي المنازع  ف

ة        ١٩٤٧الكبرى، وفي عام     ات العائلی ي المنازع لاحیة ف ورة إص دني ث انون الم  تبنى الق

اطة الإلزام  ضاعھا للوس م إخ ـوت وذج ال ال نم م إدخ ة، وت اطة med-arbی ي الوس  وتعن

ام    ة ع ة والعمالی ات التجاری ي المنازع ة ف ام ١٩٧٠التحكیمی ي mini-tril ونظ ، وتعن

ام          صغرة ع صوریة أو الم ب       ١٩٨٠الدعوى ال ة بموج صفة عام اطة ب دت الوس م تأك ؛ ث

ام       درال     )٤(١٩٩٠قانون إصلاح العدالة ع انون الفی ا الق ھ تبناھ ذي بموجب ي، وتعرف  ، ال

  .الآن فكرة حل المنازعات عن طریق المفاوضات بین المحامین

الوضع بالنسبة لإمبراطوریة الیابان نجد أن المشرع الیاباني تبنى الوساطة في 

م      انون رق ب الق ة بموج سائل العائلی ي  ١٥٢الم صادر ف ع  ٦/١٢/١٩٤٧ ال م توس ، ث

ب   المشرع في استخدامھا، فشملت المنازعات المدنیة بجانب        ة، بموج المنازعات العائلی

ي    صادر ف انون ال ن      ٦/٦/١٩٥١الق شكل م ة ت ى لجن ة إل ات المدنی ال المنازع م، وتح
                                                             

(1) Jean-Philippe Tricoit, Ibid,P.30. 
  .١٨٨أبو الخیر عبد العظیم، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Jean-Philippe Tricoit, Ibid,P.30. 
دون                ) ٤( ى، ب ة الأول ة، الطبع ات الدول ض منازع ي بع ق ف ان التوفی انون لج عبد الرحیم علي محمد، ق

  .١ حاشیة رقم ٣م، ص٢٠٠٠مكان نشر، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

رور،     وادث الم ي ح ذا ف واطنین؛ وك ین الم ن ب ارون م ضاة یخت ر الق ن غی صالحین م م

  .)١(ویتوسع القانون في الوساطة باعتبارھا الوسیلة المقبولة لدى المواطنین

ام         وفي دولة بلیجكا تم      صادر ع ي ال ب المرسوم الملك اطة بموج تخدام الوس اس

انون  .  الخاص بالإجراءات القضائیة، وذلك في منازعات عقود الدولة  ١٩٧٠ ثم أحدث ق

ام  انون      ١٩٩٠ع ب ق ا، وبموج صارف وعملائھ ین الم اطة ب و ٣٠ وس م ١٩٩٤ یولی

  .)٢(أصبحت محاولة الوساطة إجباریة في المسائل العائلیة

دأت  ١٩٧٢لوساطة من أجل حل المنازعات في كندا عام كما عُرف نظام ا    ، ثم ب

لوك    ١٩٨٥بشكل منظم بقانون سنة    ضرورة س امین ب  المتعلق بالطلاق، الذي ألزم المح

ي  )٣(طریق التفاوض من أجل محاول حل النزاع ودیًا   ، ثم أصبحت الوساطة تقدم مجانًا ف

ك         یم الكیی ال     Quebecقصر العدل؛ وفي إقل یم مونتری ن       وإقل ده م ان معتم شاء لج م إن ت

ام      ة ع اطة العائلی ام بالوس دل للقی ام     ١٩٨١وزارة الع و ع ي تورنت ا ف شئ مثلھ ، وأن

م ١٩٨٨ انون رق ى الق ا تبن سنة ١٤م، كم ة  ١٩٩٣ ل ن نقاب صادرة ع یات ال  التوص

اللجوء         صوم ب زام الخ لطة إل المحامین بشأن ضرورة أن یتضمن القانون منح القضاة س

  .)٤(١٩٩٣بناھا قانون المرافعات بموجب تعدیل عام إلى الوساطة؛ وقد ت

ة،           الطرق البدیل ذ ب وفیما یتعلق بالتشریعات العربیة نجد أنھ قد تطور نظام الأخ
ي        لا سیما في التشریعات العربیة المتطورة، حیث قطعت تلك التشریعات أشواطًا مھمة ف

ت قوانین    ل ذھب ات، ب ن المنازع ر م ل كثی ائل لح ذه الوس تعمال ھ ى اس نص عل ى ال ا إل ھ
                                                             

  . ٢٠٠أبو الخیر عبد العظیم، المرجع السابق، ص ) ١(
سویة ا   ) ٢( ي ت راف ف دیل، دور الأط صطفى قن اھرة،    م ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ات العقدی لمنازع

  .٤٠م، ص٢٠٠٦
  .٣٥مصطفى قندیل، المرجع السابق، ص) ٣(
  .٣٣مصطفى قندیل، المرجع السابق، ص) ٤(
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صري   . اعتماد ھذه الوسائل بشكل إلزامي     صادیة الم وقد نص قانون انشاء المحاكم الاقت
م  سنة ١٢٠رق سمى   ٢٠٠٨ ل ة ت صادیة ھیئ ة اقت ل محكم شأ بك ى أن تن ة " عل ھیئ

اطة     " التحضیر والوساطة  ضیر والوس ولى التح ة، وتت یشار إلیھا في ھذا القانون بالھیئ
  .في اختصاص المحاكم الاقتصادیةفي الدعاوى التي تدخل 

انون   ي الق ر ف د ظھ سنة ١١ وق ي  ٢٠١٨ ل دخل القاض د لت وم جدی ة مفھ  بدای
كوسیط في النزاعات، وذلك في منازعت الافلاس، وھو یمثل أو تقنین لقیام قاضي بدور    

  ).١(الموفق بین المتنازعین

م    انون رق ن ق ى م ادة الأول ت الم ث عرف سنة ١١حی انو٢٠١٨ ل دار ق ن  بإص
  :تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس الوساطة بأنھا

یط      ( ق وس لاس  (وسیلة ودیة لتسویة المنازعات التجاریة عن طری ى الإف ) قاض
ر     ة أو غی ة عقدی بة علاق ة بمناس راف المتنازع ین الأط ر ب ات النظ ب وجھ ولى تقری یت

  .)عقدیة، ویقترح علیھم الحلول الملائمة لھا

ذكر  دیر بال وء   والج ي اللج الحق ف ا ب د إخلالً ضائیة لا یُع اطة الق ام الوس أن نظ
ز          ي للمرك ام الاساس للتقاضي أمام المحاكم، ومن ذلك ما تضمنتھ المادة الرابعة من النظ

صرفیة       ر الم ة غی ات المالی ار   )٢(المصري للتحكیم الاختیاري وتسویة المنازع ث أش ، حی
ا    شأ فیم ي تن ات الت سویة المنازع ة ت ى إمكانی وانین  إل ق الق سبب تطبی راف ب ین الأط ب

ة           ائیة البدیل ائل الرض اطة أو الوس ق الوس ن طری صرفیة ع ر الم الخاصة بالمعاملات غی
                                                             

انون  ) ١( دار الق ي اص صري ف شرع الم سفة الم ر فل سنة ١١أنظ ة، ٢٠١٨ ل ادة الھیكل اص بإع  والخ
شروعات       م الم ھر        وأضاف وساطة القاضي أحد طرق دع ى ش وء إل دم اللج لال ع ن خ رة، م المتعث

ي     اطة قاض ا وس ة منھ ائل قانونی لال وس ن خ اجر م دین الت رص للم نح ف ل م رة، ب لاس مباش الاف
  .الافلاس

م   ) ٢( صري رق وزراء الم س ال یس مجل رار رئ ن ق ة م ادة الرابع ص الم ر ن سنة ٢٥٩٧أنظ  ٢٠٢٠ ل
ة     بخصوص إصدار النظام الاساسي للمركز المصري للتحكیم الا  ات المالی سویة المنازع اري وت ختی

  .م٢٠٢٠دیسمبر /١٠بتاریخ ) تابع (٥٠غیر المصرفیة، الجریدة الرسمیة العدد 



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

ادة   د الم ات، بی سویة المنازع ى   ٦٩لت وء إل ازت اللج ز أج ي للمرك ام الاساس ن النظ  م
ضا       )١(الوساطة موضوع بحثنا بعد قیام النزاع      اطة الق ى الوس ى ال ن إل ئیة ، وبالتالي یمك

ي        ة ف صومات ورغب أي عن طریق القضاء بعد رفع الدعوى من أجل تجنب اللدد في الخ
  .وقف نزیف المشاحنات والمنازعات

ام الطرق           ذ بنظ ي الأخ سباقة ف ونجد المشرع الأردني من التشریعات العربیة ال

اطة          انون الوس ي ق شرع الأردن در الم البدیلة لحل المنازعات المدنیة والتجاریة، فقد أص

م   ة رق ات المدنی سویة المنازع سنة ١٢لت اطة ٢٠٠٦ ل انون الوس ل ق ل مح ذي ح م، وال

م    ت رق ة المؤق ات المدنی سویة النزاع سنة ٣٧لت ام  )٢(م٢٠٠٣ ل ن النظ ا م ، اقتباسً

  .الأمریكي، بالإضافة إلى ما نص علیھ القانون الأردني بشأن التحكیم

لوبً             اطة أس ر الوس ر تُعتب ة الجزائ سبة لدول دًا    الوضع بالن ا جدی دیثًا ومفھومً ا ح

واد           ي الم ة ف ة والإداری أدخلھ المشرع الجزائري، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنی

ق   :  في الفصل الثاني تحت عنوان    ١٠٠٥ إلى   ٩٩٤من   اب الأول المتعل الوساطة من الب

  .بالصلح والوساطة من الكتاب الخامس في الطرق البدیلة لحل النزاعات

دى      وما تجب الإشارة    إلیھ في ھذا المقام أنھ من الثابت أن الوساطة القضائیة ل

سبیًا      دیث ن ام ح ي نظ اطة   . )٣(الأنظمة الموجودة في العالم المعاصر ھ ة أن الوس والحقیق

دم ظھور                     ة ق اطة قدیم رة الوس ن فك ة؛ لك وانین القدیم ي الق ة ف ن معروف القضائیة لم تك

م     ة رق ة الكریم الى     ٣٥الشریعة الإسلامیة، وذلك بالآی ول االله تع ساء یق ن سورة الن  : م

                                                             
ات     ٦٩أنظر نص المادة    ) ١( سویة المنازع  من النظام الاساسي للمركز المصري للتحكیم الاختیاري وت

  .المالیة غیر المصرفیة، سابق الإشارة إلیھ
  .٣٥، المرجع السابق، صرولا تقي سلیم الأحمد) ٢(
  .٢٠؛ مصطفى قندیل، المرجع السابق، ص٣٥عاشور مبروك، المرجع السابق، ص ) ٣(
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لاَحًا    وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُواْ دَا إِصْ ا إِن یُرِی قِ   حَكَمًا مِّنْ أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِّنْ أَھْلِھَ یُوَفِّ

  .)١(اللّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ اللّھَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا 

ا   ورغم أن الآیة الكریمة خاصة       ستند إلیھ بالنزاع الآسري، إلا أنھا تعد قاعدة ی

  .في معظم المنازعات التي یجوز فیھا الصلح

ا   وثین لفظت ین المبع ة الحكم ان مھم ي بی ة ف ة الكریم د ورد بالآی لاحًا، (وق إص

ا،          ) ویوفق صدران حكمً ا لا ی وع، فھم ن أي ن ة م ست تحكیمی وھو ما یعني أن المھمة لی

ین    ولا یحسمان النزاع بقرار      ملزم، وإلا لتحولا إلى قاض، وإنما مھمة إصلاح وتوفیق ب

  .الزوجین

شریعة      ھ ال ي فق ر ف اطة، یعتب یة للوس ة الأساس اره الغای صلح باعتب ا أن ال كم

ائل      ١٢٨الإسلامیة خیر، بنص الآیة رقم    ن وس ره م ن غی ر م  من سورة النساء، أي خی

ا          ي     تسویة النزاع؛ وھذا ما حرص علیھ عمر بن الخطاب باعتب سلمین ف ر الم ي أم ره ول

عري ى الأش ي موس ھ لأب ضاء :" قول صل الق ك ف ین ل م یتب ا ل صلح م ى ال رص عل ، "اح

                                                             
رى           ) ١( ق بوسیلة أخ ا یتعل ي، إنم اه الفن اري بمعن اري أو إجب یم اختی ھذا النص القرآني لا یتعلق بتحك

ین ال          ا ب ط م ف یخل اك موق ا، وھن یم والوسیلة   لتسویة المنازعات بین الزوجین إصلاحًا وتوفیق تحك
م            ن رق ي الطع نقض المصریة ف ة ال م لمحكم ي حك ة، فف ذه الآی واردة بھ سنة  ٥٤ال وال ٦٦ ل ق أح

ول ٢٤٨ ص٢٠٠١ سنة  ٢ منشور في مجلة المحاماة العدد ١٤/٧/٢٠٠٢شخصیة جلسة   :" ، تق
 ، وھذا الموقف الشائع من الخلط"ثبوت استحكام الخلاف بینھما وجوب اتخاذ إجراءات التحكیم فیھ

سرون،                ق المف ا اتف ضًا م الف أی یم یخ وم التحك بین مفھوم الوساطة المقصودة في ھذه الآیة ومفھ
ي     وھو أن مھمة الشخصین المبعوثین ھي السعي في الإصلاح، إسماعیل بن عمرو بن كثیر القرش
ان،       روت، لبن ي، بی راث العرب زء الأول، دار الت ر، الج ن كثی یم لاب رآن العظ سیر الق شقي، تف الدم

صریة     ٤١٥م، ص١٩٨١ ة الم ار، الھیئ سیر المن یم، تف رآن الحك سیر الق ا، تف ید رض د رش ؛ محم
ن    ٦٥ھـ، ص١٤١٠م ١٩٩٠العامة للكتاب، مصر،    د اب ر محم ؛ ابن العربي، أحكام القرآن لأبي بك

شر،          نة ن دون س ان، ب روت، لبن ة، بی زء الأول، دار المعرف ي، الج ابن العرب روف ب داالله المع عب
  .٤٢٦ص
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 – أي لأجل أن یصطلحوا –ردوا الخصوم حتى یصطلحوا :"وكذلك وصیتھ للقضاة بقولھ

  .)١("فإن فصل القضاء یورث الضغائن

سجامً  اطة ان وم الوس ى مفھ اراتي تبن شرع الإم بق أن الم ا س ضح مم ع ویت ا م

ضاء،      ل الق ن كاھ ف ع دف التخفی ك بھ اراتي، وذل ضاء الإم ویر الق ات لتط التوجھ

انون            شرع الق در الم دما أص ك عن زاع، وذل واختصارًا للوقت والجھد والمال لأطراف الن

م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، ٢٠٢١ لسنة ٦الاتحادي رقم 

ستحدثًا لت ا م م طریقً ك لیرس سم سویةوذل ة وح ة والتجاری ات المدنی ین  المنازع ا ب ودیً

ن  أطرافھا بعیدًا  انون            ع دار ق سرعة إص صري ب شرع الم ي الم ضاء، ونوص احات الق س

  .تنظیم اجراءات الویاطة السابق الاشارة إلیھ

  

  المطلب الثاني
  مفهوم الوساطة القضائية

  
كما آشرنا إلیھ لن یخرج مفھوم الوساطة القضائیة عن المفھوم العام للوساطة       

في المطلب السابق، ولكن ما یجب أن نأخذه في الحسبان أن الوساطة القضائیة تبدأ بعد  

دعوى               ذي ینظر ال ي ال ضاء، وعرض القاض ق الق أن تم النظر في الدعوى من قِبل مرف

اطة      وم الوس ان مفھ اطة، ولبی ق الوس ن طری سویة ع ة الت زاع محاول راف الن ى اط عل
                                                             

الكي         محمد  ) ١( د االله الم و عب یش، أب د عل وفى (بن أحمد بن محم رح    )ھ ـ١٢٩٩: المت ل ش نح الجلی ، م
ر   ل، دار الفك ان،  –مختصر خلی روت، لبن ـ١٤٠٩ بی سادس، ص ١٩٨٩/ھ زء ال و ١٣٦م، الج ؛ أب

اوردي      شھیر بالم دادي، ال صري البغ ب الب ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب سن عل وفى(الح : المت
  .١٤٢، دار الحدیث، القاھرة، بدون سنة نشر، ص، الأحكام السلطانیة)ھـ٤٥٠
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الأحرى بنا أن نعرض التعریف اللغوي، وكذلك الاصطلاحي ونختم القضائیة نجد أنھ من   

  .بالتشریعي ونذیل ھذا المطلب بتعریف مختار للباحث

  :تعریف الوساطة اللغوي: أولًا

أي صار في وسط الشيء، " وَسَطًا"، "یَسِطُ " ، "وَسَطَ" الوساطة من الفعل  

  .)١(ووسط فیھم وساطة أي توسط بینھم بالحق والعدل

ة وتُع ة العربی ي اللغ اطة ف ر،  )٢(رف الوس ین أو أكث ین اثن ط ب ا التوس  بأنھ

سب،   ي الن طھم ف ان أوس یط، إذا ك لان وس ال ف یط، فیق دعى وس اس یُ ین الن ط ب والأوس

صومة،            ي خ صل ف یطًا یف ان وس ین المتخاصمین ك وأرفعھم في المجد، وتوسط الرجل ب

نھم      بعثنا إلیھم بواسطة التفاوض في الأمر، والوس      : ویُقال دخل بی و الت وم ھ ین الق اطة ب

  .لإصلاح ذات البین

ا إلا             صل بینھم ام لا یف اطة بوجھ ع ع الوس دة م رة واح ضائیة فك والوساطة الق

  .توقیت وطریقة عرض فكرة الوساطة

  :تعریف الوساطة الفقھي: ثانیًا

اطة    ام أو الوس ھ ع اطة بوج رة الوس اھیم وفك ین مف لاف ب ة خ د ثم لا یوج

د       القضائیة، وانما م   اطة بع ا یمیزه القضائیة عن غیر القضائیة ھي توقیت اللجوء للوس

یلة                ا وس ام بأنھ اطة بوجھ ع ھ للوس ي تعریف ھ ف ب بعض الفق رفع الدعوى أم قبلھا، ذھ

                                                             
  .١٠٣١، ص ٢٠٠٤المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة، مصر، ) ١(
ادر          ) ٢( ة، دار ص ة الثالث رب، الطبع سان الع ي، ل ى الإفریق -جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفع

بن حماد الجوھري الفارابي، الصحاح ؛ أبو نصر إسماعیل ٤٣٠، ص٧ه، ج١٤١٤بیروت، لبنان، 
ین،       : تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق  م للملای ة، دار العل ة الرابع ار، الطبع ور عط أحمد عبد الغف

  .١١٦٧، ص٣م، ج١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧بیروت، لبنان، 



 

 

 

 

 

 ٨٥٤

ى       لإنھاء النزاع تتم من خلال قیام شخص ثالث نزیھ ومحاید بمساعدة أطراف النزاع عل

یط        إنھاء النزاع وإبرام اتفاق تسویة، ویُجري العم       ام الوس لال قی ن خ یلة م ذه الوس ل بھ

ا     بعقد عدة لقاءات غیر رسمیة مع الأطراف منفردا بكل طرف على حدة یتفھم من خلالھ

ى                  دة والتعرف عل ى ح ل طرف عل ة نظر ك موضوعات الخلاف وأسبابھا من واقع وجھ

ى                ى یتعرف ھو الآخر عل ھ حت یحھا ل ة وتوض قوة موقف كل طرف من الناحیة القانونی

  ).١( لتحدید انسب الحلول لھموقفھ

ل طرف           ن قب زاع م ات أو ن ي مفاوض بینما ذھب البعض الآخر إلى أنھا تدخل ف

ل     رار، ویعم ثالث مقبول من الطرفین لا یملك سلطة أو یملك سلطة محدودة في اتخاذ الق

رفین             ن الط ة م سویة مقبول ى ت ا إل ى الوصول طوعً ة عل ساعدة الأطراف المعنی ى م عل

ة         المتنازعین وھ  ذه العلاق ي تعزز علاقات الثقة والاحتـرام بین الأطراف، أو أن تنتھي ھ

  . )٢(بأقل التكالیف المادیـة وأقل الأضرار النفسیة

اص   (ولقد كان لنقابة التحكیم الأمریكیة ونقابة المحامین الأمریكیین          سم الخ الق

اطة   ق الوس ن طری ات ع ل المنازع ام ) بح ا، إذ عر ١٩٩٤ع ي تعریفھ ضل ف ت م، الف ف

ا شجیع    :" بأنھ لال ت ن خ زاع، م ل الن سھیل ح دة بت ة محای ة ثالث ا جھ وم فیھ ة تق عملی

سھیل            یط بت وم الوس ث یق زاع، حی ي الن ل الأطراف ف ن قب الوصول إلى اتفاقیة طوعیة م

                                                             
ضاء     ) ١( شریع والق ي الت ي ف صر الأجنب ة ذات العن ات التجاری ي المنازع صل ف د، الف واد محم اد ج إی

م، ٢٠١٣/ه١٤٣٤دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق، : العراقي
  .١٣٢ص

ة  : مور، عملیة الوساطة. كریستوفر و : یراجع في ذلك  ) ٢( ات، ترجم : استراتیجیات عملیة لحل النزاع
لأردن، فؤاد سروجي، مراجعة وتدقیق عماد عمر، الطبعة الأولى، الأھلیة للنشر والتوزیع، عمان، ا

  .٣٨م، ص٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٨٥٥

ول            ضل الحل ى أف سعي إل صالح الأطراف، وال الاتصال، وتعزیز التفاھم، والتركیز على م

  .)١("ول إلى اتفاقللنزاع، لتمكین الأطراف من الوص

زاع                 ي الن ى طرف راح عل زاع بعرض اقت ي الن صل ف ل الف اكم وقب وقد تقوم المح

راف       سمح للأط صومة لت ف الخ ة بوق أمر المحكم د ت اطة، وق ى الوس ة إل اللجوء بدای ب

فالقاضي یمكنھ أن یقترح الوساطة القضائیة إذا . باللجوء إلى الوساطة وانتظار نتائجھا    

ن            ظھر جدواھا وأھمیتھا     ا م أمور بھ ي الم ضائیة ھ اطة الق زاع والوس لصالح طرفي الن

تص           القاضي أو ثارت بمناسبة نزاع معروض على القضاء أو بمبادرة من القاضي المخ

اطة             ا یُعرف بالوس ذا م ضاء وإشرافھ، وھ بنظر النزاع أو تمت الوساطة تحت رقابة الق

ن ما ستسفر عنھ مھمة الوسیط وبالتالي یتم تأجیل حسم النزاع قضاءَ، لحی. )٢(القضائیة

  .في التوصل إلى حلًا ودیًا للنزاع

ة        ات ذات طبیع ل النزاع ة لح ائل البدیل دى الوس ي إح ضائیة ھ اطة الق والوس

زاعھم دون اللجوء                 دف حل ن ا بھ ا اللجوء إلیھ ا طوعً رضائیة یختار الأطراف بموجبھ

ن أصحاب            د م ث محای لال إشراك طرف ثال اءة   للقضاء العام، وذلك من خ رة والكف الخب

لال             ن خ ھ م ف مھارات وم بتوظی ى إرادة الأطراف لیق اءً عل دخل بن ذي یت یُسمى وسیط ال

ب                ى التواصل وتقری ساعد الأطراف عل ي ت ة، الت سریة والودی سلسة من المفاوضات ال

ي                 ع الأطراف ینھ ھ جمی ائي یقبل اقي رض ى حل اتف نھم وصولًا إل ا بی وجھات النظر فیم

                                                             
صیلًا ) ١( ع تف الة        : راج ة، رس ود النفطی ات العق سویة منازع ة لت ائل البدیل ة، الوس اظم نعم د ك محم

  .٥٦م، ص٢٠١٩ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة في لبنان، لبنان، 
ب  : رواء یونس النجار، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي       ) ٢( ة ودار  دراسة مقارنة، دار الكت القانونی

  .٣٠٩م، ص٢٠١٠شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

ضاء              النزاع القائم بینھم   ن ق ستغني بواسطتھا ع زاع، وی د الن ة أم بھم إطال صوره تجن  ب

  .)١(الدولة

ن        زاع ع ى فض الن كما عرفھا البعض الآخر بأنھا آلیة بدیلة للتقاضي تھدف إل

ى    زاع عل راف الن ساعدة أط ى م ل عل یط، یعم سمى الوس د یُ خص محای دخل ش ق ت طری

  .)٢(التفاوض من أجل الوصول إلى تسویة للنزاع

  :عریف الوساطة القضائیة التشریعيت: ثالثًا

م          ادي رق انون الاتح سنة  ٦لقد عرفت المادة الأولى من الق أن   ٢٠٢١ ل ي ش م ف

ا             ام بأنھ اطة بوجھ ع اراتي الوس ة الإم :" الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاری

ي        ة الت ة والتجاری ات المدنی ة للمنازع سویة الودی ة للت ة وبدیل یلة اختیاری   وس

شأت أو  ة،  ن ر عقدی ت أو غی ة كان ة عقدی ة قانونی راف علاق ین أط شأ ب د تن ي ق الت

د          ث محای یط (ویستعینون فیھا بطرف ثال ضائیة أو        )الوس اطة ق ك الوس ت تل ، سواء كان

  ".غیر قضائیة

دولي             اري ال انون التج دة للق م المتح سیترال (كما عرفتھا أیضًا لجنة الأم ) الأون

ین           أحد الحلول البدیلة لحل النزاع    :"بأنھ اوض ب سھیل التف د بت ا طرف محای وم بھ ات یق

ى            تم التوصل إل رار أو حل، ولا ی الطرفین المتنازعین، ولا یملك الوسیط سلطة فرض ق

حل إلا إذا وافق الطرفان علیھ، ومنھا أنھا آلیة لفض النزاعات القانونیة وتسویتھا ودیًا 

                                                             
ى، دار      ) ١( ة الأول ق، الطبع ة والتطبی ین النظری ات ب سویة النزاع اطة لت دان، الوس د الرش ي محم عل

  .٤٦م، ص٢٠١٦الیازوري، عمان، الأردن، 
دني، بحث منشور أیمن خالد مساعدة، الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات المدنیة في القانون الأر) ٢(

  .١٩٣٧م، ص٢٠٠٤في مجلة سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، أبحاث الیرموك، الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٨٥٧

ات      ھ المفاوض یط لتوجی ب دور الوس د یلع ث محای خص ثال ة ش سھیلھا، بمعاون  وت

  .)١("وتكریسھا بعقود-البدیلة-والمساعدة على إعطاء الحلول

سویة       اطة لت راءات الوس یم إج صري تنظ انون الم شروع الق ي م رى ف ون

اطة      أن الوس رح ب ن المقت ى م ادة الأول ت الم ث عرف ة حی ة والتجاری ات المدنی المنازع

الوساطة التي تنعقد في القضائیة ھي تلك الوساطة التي یجریھا القاضي المنتدب بإدارة  

  .كل محكمة ابتدائیة وتكون الوساطة بعد رفع الدعوى

ل       اطة بك شاء إدارة للوس ى ان صري إل شرع الم اه الم ك أن اتج ن ذل م م ویفھ

سویة                ا لت ین الاطراف تحقیقً ق والتوسط ب ة التوفی ا محاول محكمة ابتدائیة تكون مھمتھ

  .للنزاعات

ا      ومن جماع التعریفات السابقة نرى أنھ        ضائیة بأنھ اطة الق ف الوس یمكن تعری

ام         وع أم ائم ومرف زاع ق ي ن مین ف ین المتخاص ر ب ات النظ ب وجھ ة لتقری یلة بدیل وس

ى   اء عل دعوى أو بن ا ال ال علیھ ي أي ح ي ف ھ القاض ر علی رض مجب ون بع ضاء، تك الق

زاع للتوصل         طلبھم وبعد موافقة الخصوم یتعیین طرف مغایر یقوم بمساعدة أطراف الن

  . النزاع صلحًا في أیة مرحلة من مراحل الدعوى القضائیةإلى حل

ة          اطة الإجباری سمى بالوس ضائیة ت اطة الق ھ أن الوس ارة إلی ب الإش ا تج ، )٢(وم

ى           ى عرض المنازعة عل ي عل ر القاض ن یجب ا، ولك لیس معنى ذلك یجبر الخصوم علیھ

ضائیة، و          اطة الق ى الوس ي   طرفي النزاع، وذلك بالنظر إلى لجوء القضاة إل ة القاض إحال

                                                             
ام                 ) ١( دولي لع اري ال ق التج وذجي للتوفی سیترال النم انون الأون ن ق ى م الفقرة الثالثة من المادة الأول

  .م٢٠٠٢
ش ٢٠٢١ لسنة ٦ من القانون الاتحادي رقم ٥أنظر نص المادة    ) ٢( ات     ب سویة المنازع اطة لت أن الوس

  .المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

القضیة إلى الوسیط فقط، غیر أنھ رغم اللجوء إلى الوساطة القضائیة یكون إجباریًا عن 

طریق القضاء، فإن تنفیذ مضمون اتفاق الوساطة لا یمكن أن یكون إجباریًا على أساس    

ة أو         أن من الخصائص الأساسیة التي لا تختلف فیھا الوساطة عمومًا سواء كانت اتفاقی

وم             إجباریة، ذي یق ضائي ال م الق ي الحك ر ف ھ الأم ا ھو علی  ھو رضائیة التنفیذ، عكس م

  .)١(على التنفیذ الجبري

ل     ن قب ا م ة علیھ م الموافق ضائیة إلا إذا ت اطة الق زاع للوس رض الن تم ع لا ی ف

ون         راف ك ة الأط ضائیة دون موافق اطة الق دث الوس ن أن تح زاع، ولا یمك راف الن أط

صل      اللجوء لھذه الوسیلة البدی    اكم دون الف وم المح لة لا تتم إلا برضى الطرفین، حیث تق

في النزاع بعرض اقتراح على الأطراف باللجوء بدایة إلى الوساطة، فإذا أبدى الأطراف       

ى            ة عل موافقتھم على إحالة نزاعھم للوساطة القضائیة فیقوم قاضي الموضوع بالموافق

  .)٢(طلب الأطراف، وإحالة نزاعھم إلى قاضي الوساطة

ن طرف             ضائیة م اطة الق اري للوس العرض الإجب اراتي ب شرع الإم ذ الم وقد أخ

ة   ة الإجباری ذ بالإحال اراتي أن یأخ شرع الإم ى الم ین عل ان یتع واه، وك ي دون س القاض

للنزاع على الوساطة، لا سیما وأن التجربة الإماراتیة في ھذا الأمر حدیث العھد، وقد لا         

                                                             
اض،   ) ١( دل، الری ة وزارة الع ي مجل شور ف ث من ضائیة، بح اطة الق ریش، الوس د ال ز محم د العزی عب

  . وما بعدھا٢٧٨ه، ص١٤٣٥، رجب ٦٤المملكة العربیة السعودیة، العدد 
اطة  ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم   ) أ-٥/٢(وتطبیقًا لذلك قررت المادة     ) ٢( م في شأن الوس

ى  :" لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، أنھ  على المحكمة المختصة أن تذكر في قرار الإحالة إل
  : الوساطة البیانات الآتیة

سات      - أ ي الجل ضور ف دھم بالح ضائیة، وتعھ اطة الق ى الوس وء إل ى اللج راف عل ة الأط موافق
ین بالمعلوم     یط المع د الوس ددة وتزوی ى     المح ال إل النزاع المح ة ب ستندات المتعلق ات والم

 ".الوساطة



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

ث   یوجد فھم كاف لھا من قبل الأطرا       اطة بحی ف المتنازعة، وحتى یمكن تفعیل دور الوس

  .)١ (تحقق الغایة من تقریرھا، وھو تخفیف العبء على المحاكم الإماراتیة

اطة بوجھ          انوني للوس صطلح الق ومن جماع ما سبق یمكن القول إنھ یرتبط الم

سو          ة لت یلة البدیل یة عام من حیث التعریف والنطاق على اعتباره بالمفھوم الأوسع الوس

ة،     )٢ (المنازعات المدنیة والتجاریة   ، وتتجلى مزایا ومسوغات نظام الوساطة بصفة عام

ین            ستقبلیة ب ات الم ى العلاق ة عل ة، والمحافظ سرعة، والمرون ن ال ھ م سم ب ا تت فیم

  .الأطراف، والخصوصیة والسریة

ا                  ذا راجعً اري، وھ دني والتج زاع الم ي حل الن سرعة ف حیث تتسم الوساطة بال

ة، أو  لأن الأط ائق معین دیم وث ة، أو بتق إجراءات معین دین ب ر مقی یط غی راف والوس

متطلبات معینة، كما ھو الحال في المحاكم العادیة، أو جلسات محددة لمدة معینة، وبھذه 

الممیزات تكفل الوساطة استغلال الوقت والحصول على حلول سریعة، فالوسیط لیس لھ     

ا     ات، وقانونیتھ رق الإثب ن ط ث ع ي البح اق     ف اء، واتف ة التق اد نقط ى إیج ا عل ، وإنم

  .)٣ (الأطراف المتنازعة

                                                             
م         ) ١( سنة  ٦إذ یتضح من نص المادة الخامسة من القانون الاتحادي رق اطة    ٢٠٢١ ل أن الوس ي ش م ف

ى                ة إل رار الإحال ي ق ذكر ف ة المختصة أن ت لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، أنھ على المحكم
سات       الوساطة موافقة الأطراف على اللج   ي الجل دھم بالحضور ف اطة القضائیة، وتعھ وء إلى الوس

  .المحددة وتزوید الوسیط المعین بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة
ة        ٢٠٢١ لسنة  ٦القانون الاتحادي رقم    ) ٢( ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف

ادة الأ  ت الم ا عرف اراتي كم ا  الإم ضائیة بأنھ اطة الق ھ الوس ى من ا  :" ول أ إلیھ ي یلج اطة الت الوس
  ".الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أیة مرحلة من مراحل الدعوى القضائیة

محمد رضوان حمیدات، النظام القانوني للوساطة القضائیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة ) ٣(
  .١٨م، ص٢٠٢٠آل البیت، الأردن، 
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ادة   صت الم ذلك ن ا ل اطة   ) ج-٥/٢(وتطبیقً شأن الوس ادي ب انون الاتح ن الق م

صة      لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة الإماراتي على وجوب أن تذكر المحكمة المخت

ا              ن بینھ ات، م دة بیان اطة ع ى الوس ة إل دى    م : في قرار الإحال ى ألا تتع اطة، عل دة الوس

رة        الثلاثة أشھر من تاریخ إبلاغ الوسیط بالمھمة، وتكون قابلة للتجدید لمدة مماثلة ولم

ل              ة ك یط وبموافق ب الوس ى طل اءً عل صة بن ة المخت ن المحكم واحدة فقط بموجب قرار م

  .الأطراف

ي    ة ف الیف، وخاص د والتك ت والجھ صار الوق ق اخت اطة تحق ك أن الوس ولا ش

ة          : قود الضخمة، مثل  الع اع قیم سم بارتف ا تت العقود الدولیة للبناء والتشیید التي دائمًا م

سویة           اذه لت بق اتخ د س ضائي ق اطة أي إجراء ق الحق المتنازع علیھ، كما لا تمس الوس

زاع      . )١(النزاع سویة الن اء ت ى  . وكذا ما تكفلھ الوساطة من الخصوصیة والسریة، أثن حت

ا أن    إن البعض من الفقھ قد ذ     ضاعفة فكم سریة الم ھب إلى القول أنھا تتمتع بنوع من ال

ن                  ات م ن معلوم یط م ھ الوس صل علی ا یتح إن م د سري، ف سة یُع ار داخل الجل ا یُث كل م

ى الطرف الآخر، إلا إذا صرح        ھ إل الأطراف في الجلسات المنفردة بھم لا یمكنھ البوح ب

  .)٢(لھ الطرف الأول بذلك

ك      كما أن التوصل إلى حل ودي   إن ذل یط، ف ق الوس ن طری  بین أطراف النزاع ع

ن           یة ع ینعكس إیجابًا على استمرار العلاقات بین الأطراف مستقبلًا، كون الأطراف راض

                                                             
(1) Carlos Esplugues and Louis Marquis ,"New Developments in Civil and 

Commercial Mediation Global Comparative Perspectives",Ius 
Comparatum – Global Studies in Comparative Law,Vo. 6, springer 
link, 2015, P.2 

شیید   أحمد محمد فرج الصاوي، تسویة المنازعات النا       ) ٢( اء والت ة للبن ة  : شئة عن العقود الدولی دراس
  .٢٤٤م، ص٢٠١١/ه١٤٣٢مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٨٦١

د                 زاع بع ین أطراف الن صل ب ا یح ادة م لاف ع ذا الخ نھم، وھ ا بی ت فیم التسویة التي تم

ذلك   صدور الحكم القضائي الذي لا یلقى قبولًا غالبًا من الطرف الخاسر   دعوى، وك  في ال

  .)١ (الحال عند التنفیذ الجبري علیھ مما قد یقطع العلاقات المستقبلیة

ین        ات ب ود الخلاف د وج ر عن ي وكبی شكل جل اطة تظھر ب زة للوس ذه المی وأن ھ

ك         أطراف العائلة الواحدة، وبالتالي فإن حل النزاع عن طریق الوساطة یحول دون التفك

ري  ك الأس ى التماس ري، ویبق وجھھم    الأس لاف ت ى خ زاع عل راف الن ین أط ستمرًا ب  م

  ).٢(للقضاء، وبالتالي تتسم الوساطة بالمحافظة على العلاقة المستقبلیة بین الأطراف

   :).٣(يوجدیر بالذكر یوجد في بعض لبدول ما یسمى استئجار القاض

ام          ة بنظ دة الامریكی ات المتح ا الوالی ت إلین اص أت على غرار استئجار محقق خ

تئجا  اص  اس ي الخ رف بالتقاض ا یع ي أو م وز  judging Private ر القاض ث یج حی

للخصوم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإستئجار قاضى بغرض تسویة النزاع فیما   

ن     ھ م ع ب ا یتمت ھ لم اض بعین تئجار ق صوم اس ب الخ د یطل ریع، وق ھ س ى وج نھم عل بی

  .الكفاءة وحسن السمعة

سمیة     ي         وتتولى المحكمة المختصة ت صل ف ة الف ھ مھم د إلی ذي یعھ ي ال  القاض

وانین       اً لق النزاع، وغالباً  ما یكون قاضیًا متقاعدًا، وینظر القاضي المستأجر النزاع طبق

ا     ضاء بھ ام الق ة وأحك ا           .الولای ة منھ ات الامریكی ي بعض الولای ام ف ذا النظ ق ھ د طب وق
                                                             

  .٢٠محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ١(
عادل سالم محمد اللوزي، الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة وفقًا للقانون الأردني، بحث منشور ) ٢(

ة، الأردن،          ف ة مؤت ة، جامع سانیة والاجتماعی ي مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإن
  . ٧م، ص٢٠٠٦، العدد الثاني، ٢١المجلد 

  :في عرض نظام استئجار القاضي ینظر تفصیلًا) ٣(
A (Marriotte) & H (Brown, Practice and Principles: ADR, London, 1993, p.17.  



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

ر    والیة كالیفورنیا وولایة نیویورك، بید أن ھذا النظام غیر مع       ا ، وغی ي بریطانی روف ف

  .معروف كذلك في الانظمة القانونیة الأخرى

شرع          د للم اطة، یُحم وفي نھایة ھذا المبحث وللأھمیة القصوى لموضوع الوس

ر               ات یعتب اطة ، رغم أن وضع التعریف ام الوس ف نظ الإماراتي النص صراحة على تعری

م    عملًا فقھیًا، فقد عرف المشرع الإماراتي الوساطة في الما    انون رق ن الق  ٦دة الأولى م

  م، ٢٠٢١لسنة 

ي                " ة الت ة والتجاری ات المدنی ة للمنازع سویة الودی ة للت وسیلة اختیاریة وبدیل

ة،   ر عقدی ت أو غی ة كان ة عقدی ة قانونی راف علاق ین أط شأ ب د تن ي ق شأت أو الت ن

د          ث محای یط (ویستعینون فیھا بطرف ثال ضائیة أو        )الوس اطة ق ك الوس ت تل ، سواء كان

  "ر قضائیةغی

ادة          ن الم ا م ضائیة      ٥غیر أنھ یتضح لن اطة الق ادي ان الوس انون الاتح ن الق  م

زاع           ام الن د قی ك بع صوم وذل ب الخ ھي تلك التي تتم بعرض من القاضي أو بناء على طل

  .واللجوء إلى القضاء وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى

ض  اطة الق ة دور الوس رًا لأھمی ا نظ ا مقبولً د عملً و یُع ى وھ ب عل ي التغل ائیة ف

  .مشكلات التقاضي التقلیدیة

  



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

  المبحث الثاني
تمييز الوساطة القضائية من غيرها من النظم المشابهة لها

ُ
  

  
  :تمھید وتقسیم

ات         سویة المنازع ة لت ة وفعال ة بدیل ا طریق اطة باعتبارھ رویج للوس د الت یُع
ر        ستدامة، وتُعتب ة الم داف التنمی ق أھ ة سریة    التجاریة، تساھم في تحقی اطة عملی الوس

بمساعدة الطرفین المتنازعین من أجل " الوسیط"یقوم خلالھا طرف ثالث محاید یسمى   
ا      ائم بینھم زاع الق شأن الن رفین ب ة للط سویة مقبول ى ت ة عل وم  . الموافق یط لا یق الوس

  .بإصدار قرار في النزاع أو حتى بإعداد مسودة لحل أو تقدیم اقتراح للحل

و  یط ھ د  وإن دور الوس ق عق ن طری رفین ع ین الط اوض ب ة التف سھیل عملی ت
ا     اجتماعات مشتركة بینھما، واجتماعات منفردة مع كل طرف یعطي فیھا لكل طرف ربم
ف للوصول           یم الموق أفكار مبتكرة ویسأل أسئلة تحفز ھذا الطرف أو ذاك على إعادة تقی

  .ر المستطاع على قدwin/winإلى حل یرضي الطرفین، أو كما یقولون بالإنجلیزیة 

شابھة           و ائل الم ن الوس ا م ضائیة، وغیرھ اطة الق رغم التشابھ الكبیر بین الوس
ل   ا، مث اطة      : لھ ین الوس شيء ب ا بعض ال ا متباینً اك اختلافً ق، إلا أن ھن یم والتوفی التحك

ذي               ر ال ة، الأم ة والتجاری ات المدنی ة لحل المنازع ائل بدیل ة كوس ة المختلف وتلك الأنظم
ز   ھ تمیی ین مع ع      یتع رض رف شابھة، بغ نظم الم ن ال ا م ن غیرھ ضائیة ع اطة الق الوس

ن         شيء م ھ ب ا نتناول ات، وھو م ذه العلاق ف ھ شوب مختل د ی ذي ق بس ال الغموض والل
  :التفصیل، من خلال التقسیم التالي

  .الوساطة القضائیة والتحكیم: المطلب الأول

  .الوساطة القضائیة والتوفیق: المطلب الثاني

  .لوساطة القضائیة والوساطة غیر القضائیةا: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  الوساطة القضائية والتحكيم

  

ضمون،   ي الم كلیًا وف ا ش یم اختلافً ام التحك ن نظ ضائیة ع اطة الق ف الوس تختل

ع      ریعة، إلا أن الواق ریة س ة س سویة ودی اد ت ي ایج ة، وھ اد الغای ن إتح رغم م ى ال عل

  : أنھ ھناك أجھ اتفاق وأوجھ إختلاف وبیانھا كالآتيالعملي یثبت بما لا یدع مجالًا للشك 

  :أوجھ الاتفاق بین الوساطة القضائیة والتحكیم: أولًا

ف       ول تعری ة ح انون المختلف روع الق ي ف ت ف اء وتباین دّدت آراء الفقھ د تع لق

دور حول جوھر            ا ت ت جمیعھ ا، وإن كان التحكیم، وذلك باختلاف الزاویة التي ینظر إلیھ

ھ         واحد، وتعبر   ھ بأن ن الفق بعض م ھ ال د عرف ھ، فق ي فلك دور ف ضائي   :" عنھ، وت ام ق نظ

اص               اق أو شرط خ ضى اتف یھم، بمقت دون إل ضاتھم، ویعھ ھ الأطراف ق خاص، یختار فی

ل             شأت بالفع شأ أو ن د تن ي ق ات الت سویة المنازع ة ت مكتوب، یُسمى اتفاق التحكیم بمھم

ي یجوز     بینھم، بخصوص علاقاتھم التعاقدیة أو غیر التعاقدی  دولي، والت ابع ال ة ذات الط

زم           ضائي مل رار ق دار ق ا، وإص انون علیھ م الق إنزال حك یم، ب ق التحك سویتھا بطری ت

  .)١("لھم

صومة  :"  بأنھ)٢ (بینما عرفھ البعض الآخر  نظام للقضاء الخاص تنقضي فیھ خ

د     معینة عن اختصاص القضاء العادي وعھد بھا إلى أشخاص یختارون للفصل فیھا، وق

                                                             
اراتي      أحمد عب ) ١( اص الإم دولي الخ انون ال ات     : د الكریم سلامة، الق ة، مطبوع ة تأصیلیة مقارن دراس

  .٦١٥م، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العام الجامعي 
  .١٣محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ نشر، ص) ٢(
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م،           تك ا المحك ارون فیھ صوم، یخت ین الخ اق ب ون إحالة الخصومة على التحكیم نتیجة اتف

ذ       یم عندئ ون التحك ا (ویعینون القانون الواجب التطبیق وإجراءات التحكیم، فیك ) اختیاریً

نص                 صوم ب ى الخ ا عل یم مفروضً ون التحك د یك مستندًا في كلیتھ إلى سلطان الإرادة، وق

  ). جباریًاإ(في القانون فیكون عندئذ 

عقد خاص یتم باتفاق الطرفین، ویُعتبر  :"  كذلك على أنھ   )١ (ولقد عرفھ البعض  

ضاء     : مظھرًا لسلطان إرادتھم، وبتعبیر آخر     اتفاق الطرفین على الالتجاء للتحكیم دون ق

بة          ا بمناس شأ بینھم ن أن تن شأت أو یمك ي ن ات الت ض المنازع ل أو بع سویة ك ة لت الدول

  ". عقدیة كانت أم غیر عقدیةعلاقة قانونیة معینة

ھ  )٢(كما عرفھ البعض الآخر      ذلك بأن ـى      :"  ك ـزاع علـ ـرح النـ ـى ط ـاق عل الاتف

أشـــخاص معینین یسمون محكمین، لیفــصلوا فیــھ دون المحكمـــة المختـــصة أصـــلًا         

ـي        ـم ف ـن حقھ صوم ع بتحقیقـھ، والفـصل فـي موضـوعھ، فبمقتـضى التحكیم ینـزل الخـ

ـر،   ا ـم أو أكثـ ـى محكـ ـزاع علــ ـرح النــ ـزامھم بطــ ـع التــ ضاء، مــ ـى القــ ـاء إل لالتج

ي       ق الإجرائ و الطری ر ھ التحكیم یُعتب صوم، ف ـزم للخــ ـم ملــ ـھ بحكــ صلوا فیــ لیف

  .الخصوصي للفصل في نزاع معین بواسـطة الغیر، بـدلًا عـن الطریق القضائي

یم الإ    انون التحك ھ ق د عرف م  ولق اراتي رق سنة ٦م ھ٢٠١٨ ل یلة  : "م بأن وس

ر بواسطة        ین طرفین أو أكث ینظمھا القانون یتم من خلالھا الفصل بحكم ملزم في نزاع ب

                                                             
و     ) ١( د الت یم أحمد إبراھیم عب ھ : اب، التحك روطھ  -مفھوم ھ وش ھ      - أركان وء الفق ي ض ة ف ھ، دراس  نطاق

 ٤٨-٢٠١١والقضاء في قانون التحكیم المصري والقانون الفرنسي الجدید الصادر بالمرسوم رقم 
ة،  ٢٠١١ ینایر   ١٣بتاریخ   م وقانون الإجراءات المدنیة الإماراتي وقوانین وأنظمة التحكیم المقارن

  .٣٧القاھرة، بدون سنة نشر، صدار النھضة العربیة، 
وق،          ) ٢( ة الحق وجدي راغب، مفھوم التحكیم وطبیعتھ، مقال منشور في الدورة التدریبیة للتحكیم، كلی

  .٤م، ص١٩٩٣جامعة الكویت، 
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م    . )١("ھیئة التحكیم بناءً على اتفاق الأطراف  صري رق یم الم  ٢٧كما عرفھ قانون التحك

سنة  ھ١٩٩٤ل ى أن یم  :" م، عل ى التحك اء إل ى الالتج رفین عل اق الط ل أو اتف سویة ك لت

ة   ة معین ة قانونی بة علاق ا بمناس شأ بینھم ن أن تن شأت أو یمك ي ن ات الت ض المنازع بع

  .)٢("عقدیة كانت أو غیر عقدیة

ھ   دولي بأن اري ال یم التج ي للتحك اھرة الإقلیم ز الق ة مرك ھ لائح اق : وعرفت اتف

ة م  ة قانونی شأن علاق ات ب ن منازع نھم م شأ بی ا ین ة م ى إحال ة عل راف كتاب ة، الأط عین

ي   اھرة الإقلیم ز الق یم مرك د تحك ا لقواع یم وفقً ى التحك ة، إل ر عقدی ت أو غی ة كان عقدی

  .)٣ (للتحكیم التجاري الدولي

ا           دة عناصر أولھ ى ع شتمل عل یم ی ى أن التحك ین   : نخلص من ذلك إل اق ب الاتف

یم،          ي التحك ضاء، وطرف الخصمین على حسم النزاع بینھما بطریق التحكیم لا بطریق الق

اني : طرف الأول ال رف الث ددوا، والط و تع صمان ول ین : الخ یم، یع ة التحك م أو ھیئ الحك

باتفاق من الخصمین ویحسم النزاع بینھما، والعنصر الثالث ھو محل التحكیم وھو حسم 

النزاع القائم بین الخصمین وصولًا إلى الغایة من التحكیم وھي صدور حكم من الحكم أو 

  .ل المخاصمة أو المنازعةھیئة التحكیم في الدعوى مح

دوث أي         ل ح ویتضح من تلك التعاریف بأن الأطراف قد یتفقون على التحكیم قب

خلاف بینھم فیرد الاتفاق ھنا على شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ینظم 

ضمن               ستقلًا یت ا م ة أو اتفاقً د یحررون وثیق یم، وق علاقاتھم الأصلیة یُسمى بشرط التحك

                                                             
 .م بشأن التحكیم٢٠١٨ لسنة ٦یُراجع نص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ) ١(
 .م١٩٩٤ لسنة ٢٧نون التحكیم المصري رقم من قا) ١٠/١(یُراجع نص المادة ) ٢(
 .م٢٠١١یُراجع نص لائحة مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي الصادرة في مارس ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

و      اتف یم وھ ى التحك لي إل اقھم على إحالة ما ظھر بینھم من منازعات بمناسبة العقد الأص

  . )١ (ما یُسمى بمشارطة التحكیم

ام -كما یتضح أن التحكیم   سویة       -بمفھومھ الع ة لت ائل البدیل م الوس ن أھ ر م یُعتب

زاع                  تم طرح الن ان یح ذي ك ة، وال ضاء الدول ن ق صاص م سلب الاخت المنازعات، التي ت

لا              علیھ، ا، ف م نھائیً ن المحك صادر م یم ال م التحك ر حك یم، ویُعتب  إذا لم یوجد اتفاق التحك

  .)٢ (یحق للخاسر رفع دعوى جدیدة أمام القضاء كي تحكم في النزاع

  :)٣(وبالتالي تلتقي الوساطة مع التحكیم في أمور عدة منھا

 .أن كلًا منھما من الوسائل الودیة لفض المنازعات .١

 التحكیم في ضرورة تدخل طرف من الغیر یعھد إلیھ بأداء ھذه تتفق الوساطة مع .٢

 .المھمة

 .لكل منھما دوره في سرعة البت في المنازعة .٣

 .توفیر الوقت والجھد والمال .٤

  .رضاء المتخاصمین بما توصلا إلیھ من حكم .٥

ا،              ل منھم ل ك ال عم ي مج یم ف ع التحك اطة م شترك الوس ھ ت ھ أن سلم ب ن الم وم

ل     فالتحكیم شأنھ شأن ال   ي ك ائزة ف ر ج وساطة مقید بمجال محدد، فإذا كانت الوساطة غی
                                                             

صرفیة    ) ١( ات الم سم المنازع ي ح اري ف یم التج وب، دور التحك الح مطل اطق ص صطفى ن ة : م دراس
ة ال        وق، كلی دد      مقارنة، بحث منشور في مجلة الرافدین للحق راق، الع ل، الع ة الموص وق، جامع حق

  .٤٩م، ص٢٠١٢، ٥٣
ة،         ) ٢( ضة العربی ة، دار النھ ة الثالث دولي، الطبع اري ال یم التج ري، التحك د برب ار أحم ود مخت محم

  .٦م، ص٢٠٠٤القاھرة، 
  .١٦محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

وانین                  اة الق ع مراع ك م ة، وذل ي الدول ة ف ام والآداب العام ام الع س النظ ما من شأنھ یم

ام       نظم أحك ي ت اطة  المحلیة الت إن   . )١(الوس تبعاد        ف ى اس ذلك عل واترت ك د ت شریعات ق الت

  یمالمسائل المتعلقة بالنظام العام من نطاق التحك

ن               ق م اق یتعل ذا الاتف ام أن ھ ام الع یم للنظ اق التحك ة اتف دم مخالف كما یُقصد بع

وم             ي یق س الت یم والأس ع الق ارض م صلح، ولا تتع حیث موضوعھ بمسائل یجوز فیھا ال

  .)٢ (علیھا المجتمع

  :أوجھ الاختلاف بین الوساطة والتحكیم: ثانیًا

ث     إذا كانت الوساطة تتشابھ مع التحكیم، حیث إن الأ     دخل طرف ثال ي ت ولى تعن

لا علاقة لھ بالنزاع القائم بین الأطراف بشكل ودي للعمل على تسویتھ ویشترك الطرف          

زاع           د  )٣(الثالث مباشرة في المفاوضات الدائرة بین الأطراف ویقترح بنفسھ حلًا للن ، وق

یط                 ل كوس ستدعیھ الأطراف المتنازعة للعم د ت ة أو ق صورة عفوی یط ب  ،)٤(یتدخل الوس

  .ولذا تُعد الوساطة وسیلھ لحل المنازعات التي تنشأ بین الأفراد

ي                  ا ف ل أساسً اطة، تتمث یم والوس ین التحك ة ب روق جوھری ولكن مع ذلك فثمة ف

ھ         ذي یتوصل إلی رار ال ھ، والق ة مھمت ى    . دور الوسیط وطبیع یط عل صر دور الوس إذ یقت

ات   مساعدة أطراف النزاع للوصول إلى حل الخلاف الناشئ بینھم   ب وجھ  من خلال تقری

                                                             
  .م٢٠٢١ لسنة ٦ من القانون الاتحادي رقم ٢/١یُراجع نص المادة ) ١(
  .٢٥٠أحمد إبراھیم عبد التواب، المرجع نفسھ، ص) ٢(
وم                ) ٣( ة العل ي مجل شور ف ث من ة، بح ات الدولی ض المنازع ي ف یم ف عبد الحسین القطیفي، دور التحك

داد،      اني، بغ ة الع م، ١٩٦٩القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد الأول، العدد الأول، مطبع
  .٦٩ص

شق،     محمد عزیز شكري  ) ٤( اب، دم سلم، دار الكت م، ١٩٦٨، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت ال
  .٤٠٥ص



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

النظر، ویكمن الاختلاف الجوھري بین التحكیم والوساطة في طبیعة المھمة التي یؤدیھا    

لال             ن خ لاف م ى حل الخ زاع عل ساعدة أطراف الن یط م ة الوس كل منھما، إذ تكون مھم

  . )١(تقریب وجھات النظر والوصول إلى اتفاق بین تلك الأطراف

یھم    وبالتالي لا یملك الوسیط أي       ھ عل ارھم أو لفرض رأی ین   . سلطة لإجب ي ح ف

صوم،            ین الخ ائم ب زاع ق ي ن النظر ف م ب وم المحك ضائیة، إذ یق ة ق یم ذا طبیع ون التحك یك

ي                 صل ف ن أجل الف ي م لطة القاض ان س ي بعض الأحی اوز ف ویملك سلطة واسعة قد تتج

ھ        ضي فی شيء المق وة ال ون  )٢ (الخصومة بقرار حاسم، وقراره ھذا یحوز ق ب  ، ویك واج

  .التنفیذ بعد تصدیق المحكمة أو بدونھا في بعض القوانین

ا        یم فیم ن التحك ضائیة ع اطة الق ف الوس ھ تختل ى أن ھ إل ارة إلی ب الإش ا تج وم
ضاء،          ل اللجوء للق یتعلق بمسألة إحالة النزاع، إذ نجد أن إحالة النزاع للتحكیم یكون قب

 وقع نزاع ، وإذا)٣(یُعرف بشرط التحكیمفإما أن یكون بندًا في الاتفاقیة المبرمة، وھو ما 

                                                             
انون    ) ١( رفعت حمود ثجیل التمیمي، التحكیم في منازعات العلامة التجاریة، رسالة ماجستیر، كلیة الق

  .١٧م، ص٢٠١٤/ه١٤٣٥والسیاسة، جامعة البصرة، العراق، 
ي        حفیظة السید الحداد، الموجز في الن     ) ٢( شورات الحلب دولي، من اري ال یم التج ي التحك ظریة العامة ف

  .٨٣م، ص٢٠٠٧الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
م       ) ٣( ادي رق انون الاتح ن الق سة م سنة  ٦وھذا ما أشارت إلیھ المادة الخام یم،   ٢٠١٨ ل شأن التحك م ب

  :بقولھا
ھ أ   .١ ین    یجوز أن یكون اتفاق التحكیم على قیام النزاع سواء أكان مستقبلًا بذات د مع ي عق و ورد ف

 .بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الأطراف
ام أي        .٢ وى أم أنھ دع یجوز أن یتم الاتفاق على التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في ش

 .محكمة، وفي ھذه الحالة یجب أن یحدد الاتفاق المسائل التي یشملھا التحكیم
رى تتضمن       یجوز الاتفاق على التحكیم من خ      .٣ ة أخ د أو أي وثیق ي أي عق رد ف لال الإحالة التي ت

 .شرط التحكیم إذا كانت ھذه الإحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءًا من العقد



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ا       و م ة، وھ ة تحكیمی ى محكم ھ عل ى عرض اق عل تم الاتف یم أو ی ى التحك ھ عل تم عرض ی
  .یُعرف بمشارطة التحكیم

سیر    ویُقصد بشرط التحكیم أن یتفق الأطراف على أن ما ینشأ من نزاع حول تف
ي   شرط ف رد ال د ی یم، وق طة التحك ھ بواس صل فی ذه یف د أو تنفی لي عق د الأص س العق نف

ا      . مصدر النزاع، أو في اتفاق لاحق      صب علیھ ي ین ات الت فالذي یُمیزه ھو كون المنازع
د     شأ بع م تن ي ل ددة فھ ر مح ة وغی ات محتمل یم منازع شارطة  .)١(التحك رف م ا یُع  بینم

زاع              ذا الن ا لعرض ھ زاع بینھم ام الن د قی ین الطرفین بع تم ب التحكیم بأنھ الاتفاق الذي ی
د الموضوعات          . كیمعلى التح  ضمن تحدی ویتمیز بأنھ یتم بعد نشأة النزاع ولھذا؛ فإنھ یت

  .)٢()وثیقة التحكیم الخاصة(ویسمى أحیانًا . التي تطرح على التحكیم

دیم          ق للطرف الآخر تق ھ یح وفي حال تجاوز ھذا الاتفاق من طرفي النزاع، فإن
را     زم الأط دعوى، ویل رفض ال ضي ب ي تق ة الت ام المحكم ع أم ة  دف ام ھیئ ا أم ف بنظرھ

ضاء،    ام الق زاع أم رح الن د ط رض إلا بع ا لا تُع ضائیة؛ فإنھ اطة الق ا الوس ة، أم تحكیمی
  .)٣(ویكون الأطراف بعدھا أحرارًا إما باتباع إجراءات التقاضي أو الوساطة

                                                             
كندریة،   ) ١( ارف، الإس شأة المع ة، من ة الرابع اري، الطبع اري والإجب یم الاختی ا، التحك و الوف د أب أحم

  .٢٤ صم،١٩٨٣
ام      ٢٤رجع السابق، ص  أحمد أبو الوفا، الم   ) ٢( د قی یم بع شارطة التحك رام م ؛ وتجدر الإشارة إلى أن إب

دأ               ى مب راف عل اق الأط ل یتصور اتف یم ب رط تحك النزاع لا یستلزم بالضرورة أن یكون قد سبقھ ش
التحكیم ذاتھ بعد قیام النزاع، وقد یأتي ھذا الاتفاق حتى بعد الالتجاء للقضاء لحل نزاعھم متى تبین 

رام      لھم بعد إ   ز     قامة الدعوى أن مصالحھم تتفق مع ترك النزاع القضائي وإب یم، وتتمی اق التحك اتف
یم              رط التحك ا ش شتمل علیھ ن أن ی مشارطة التحكیم بأنھا تتضمن الكثیر من التفصیلات التي لا یمك

ك        ي ذل ع ف د، یُراج اق       : الذي لا یعدو أن یكون مبدأ من بنود العق داد، اتف ي مق د بن ي محم د عل محم
ة، مصر   : حكیم التجاري الت ات        –دراسة مقارن وث والدراس د للبح ة إرب شور بمجل ث من ي، بح  أردن
 .٢٩٣م، ص٢٠١١، یولیو ١، العدد ١٥، الأردن، المجلد )القانون(

سویة  ٢٠٢١ لسنة ٦یُراجع نص المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم        ) ٣( م في شأن الوساطة لت
  .المنازعات المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٨٧١

ن               ازل ع ا تن ع فیھ اطة یق ث أن الوس ن حی اطة م ن الوس یم ع ف التحك كما یختل

د      ر         بعض الحقوق، بینما لا نج ا أن الأخی ضھا، كم وق أو بع ن الحق ازل ع یم تن ي التحك  ف

ا   راف لزومھ ق الأط ة إلا إذا اتف ر ملزم اطة غی د الوس ا نج راف، بینم ا للأط ون ملزمً یك

  .)١ (صراحة

ل، أو          شكل كام زاع ب اول كامل موضوع الن في النھایة نجد نظام الوساطة قد تن

ادة      ھ الم صت علی ا ن سب م ھ، ح زء من انو ) ٢/٢(ج ن الق م  م ادي رق سنة ٦ن الاتح  ل

یم    ٢٠٢١ د أن التحك م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، بینما نج

زاع                    ل موضوع الن شملھ أي ك دعوى ی ي موضوع ال م ف ن المحك صادر ع یكون الحكم ال

ون      . المعروض على المحكم، ولا یخص جزءًا دون جزء     یم یك ذلك أن التحك ا یُلاحظ ك كم

ام ل   رام ت رام         احت ذا الاحت ون ھ دین، ویك د شریعة المتعاق د؛ فالعق ادئ العق ك  –مب لا ش  - ب

د أن    ا نج ضاء، بینم ى الق ذلك إل د ك ن یمت سب، ولك دین فح ى المتعاق ا عل یس مفروضً ل

لطات     سع س سط، إذ تت ة والق ادئ العدال ى مب ر عل شكل كبی د ب ضائیة تعتم اطة الق الوس

ادة المفاوضات بین الخصمین بتعدیل الوسیط في محاولة منھ لتقریب وجھات النظر واع

  .نصوص عقدیة بینھما أو ما شابھ

                                                             
  .١٧محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

  المطلب الثاني
  الوساطة القضائية والتوفيق

  
ة                  ات المدنی سویة المنازع ائل ت سر وس د أی ق أح ام التوفی مما لا شك فیھ أن نظ
دي نحو                  سعي الج ي ال اق وھ صوم نقطة اتف ین الخ ون ب والتجاریة وذلك شریطة أن یك

ة         الصلح، وتوق  اط قلیل ي نق ق ف ن التوفی ضائیة ع یر كامل للموفق، وتختلف الوساطة الق
  :وتتفق أیضًا في بعض النقاط بالتفصیل الآتي

  :أوجھ الاتفاق بین الوساطة القضائیة والتوفیق: أولًا

رف  اق   یُع لال اتف ن خ ا م وء إلیھ تم اللج ي ی ة الت یلة البدیل ھ الوس ق بأن التوفی
ق         ف موف ى تكلی زاع عل نھم،        أطراف الن لاف بی سائل محل الخ د الم ي تحدی وفقین ف  أو م

راف          ھ الأط ط تقبل ل وس اقتراح ح لاف ب ذا الخ قة ھ ضیق ش ة ت م؛ محاول ن ث وم
  .)١(المتنازعة

ب     د ذھ ق، فق اطة والتوفی ین الوس شدید ب ارب ال ى التق ا عل ھ دائمً د الفق ویؤك
سیطًا، و          ون ب ق یك درك،   البعض من الفقھ إلى أن الفارق بین الوساطة والتوفی اد ألا ی یك

صطلحین      غیر أن لكل منھما نفس الطبیعة، ولكن بدرجة مختلفة، لذلك یستخدم الفقھ الم
ن أي           دیث ع ون الح ا یك بالتبادل، ولا یوجد اتفاق عالمي على أي من الطریقتین، فأحیانً

  .)٢(منھما دون تحدید دقیق للمصطلح المراد الحدیث عنھ

                                                             
كندریة،     ) ١( دیث، الإس امعي الح عمرو عیسى الفقي، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، المكتب الج

  .٢٦م، ص٢٠٠٣
(2) Nael G. Bunni,"The FIDIC Forms of Contract",Third Edition, 

Blackwell Publishing Ltd, U.S.A.,2005, P.443. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

ي   وتُعد الوساطة والتوفیق لدى بعض الت      شریعات وسیلة واحدة كما ھو الحال ف

دا     إذ یتجھ  . الأنظمة الأنجلوسكسونیة؛ كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیة ونیوزیلان

ى         راف إل ع الأط ن دف ضلًا ع سویة ف ردات ت راح مف ى اقت ان إل ي بعض الأحی الوسطاء ف

منازعات  كما اتجھت العدید من المؤسسات المتخصصة في حسم .)١(إجراء تسویة ودیة 

ھ                  ا أكدت دًا، وھو م رًا واح ق أم اطة والتوفی ار الوس التجارة الدولیة والاستثمار إلى اعتب

ام       ق لع وذجي للتوفی انون النم ي الق سترال ف ة الأون ن  ٢٠٠٢لجن صادر ع  وال

  .)٢(الأونسترال

ي            ة ف ضاء الدول ة لق یلة بدیل ا وس اطة ھم ق والوس كما یُلاحظ أنَّ كُلًا من التوفی

  :)٣(، وبالتالي یشترك كلاھما في أُمور عدة منھافض المنازعات

ة التوصل            .١ ة محاول ھ بمھم د إلی زاع یعھ ي الن تدخل شخص من الغیر یختاره طرف

  .إلى تسمیة ودیة للنزاع

ى      .٢ اللجوء إل إنَّ كُلاً من الوساطة والتوفیق نظام إرادي اختیاري ابتداءً وانتھاءً، ف

ة     التوفیق أو الوساطة یتم من خلال رغبة الأط         سویة ودی ى ت راف في الوصول إل

  .للنزاع القائم بینھم

                                                             
ة              ) ١( دوة الجھوی ي الن اه ف ث ألق رب، بح ي المغ اطة ف انون الوس شروع ق ي م أحمد أذ الفقیھ، قراءة ف

یم  ٢٠٠٧ نوفمبر ٢و١الحادیة عشر، قصر المؤتمرات بالعیون       م، منشور في كتاب الصلح والتحك
اط،     ة، الرب ة الأمنی ى، مطبع س الأعل ادات المجل لال اجتھ ن خ ات م ل النزاع ة لح ائل البدیل والوس

  .٤٦٠م، ص٢٠٠٧ب، المغر
ھ           ) ٢( ى أن ى، عل ادة الأول ن الم ة م رة الثالث انون یقصد بمصطلح      :" حیث نصت الفق ذا الق راض ھ لأغ

  ...".التوفیق أي عملیة سواء أُشیر لھا بتعبیر التوفیق أو الوساطة أو بتعبیر آخر ذو مدلول مماثل
ة  : ندى عبد الرحمن قیصر، تسویة منازعات الاستثمار  ) ٣( ة مقارن ة واشنطن،     دراس وء اتفاقی ي ض  ف

؛ محمد كاظم ٨٦، ٨٥م، ص٢٠١٤/ه١٤٣٥رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق، 
  .٦٠نعمة، المرجع نفسھ، ص



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ى     .٣ ل إل و التوص ق وھ ھ التوفی سعى إلی ذي ی سھ ال دف نف اطة الھ ستھدف الوس ت

ة          ا القائم تمرار علاقاتھ ظ اس ا یحف زاع بم ي الن ھُ طرف زاع یقبل سویة للن ت

ب               ا والتقری ا وسماع أقوالھم ى وجھة نظرھم والمستقبلة، وذلك بعد التعرف عل

 . النزاعبین قطبي

إنَّ كُلًا من الموفق والوسیط یخضعان عند ممارسة مھمتھما لشروط واحدة وھي       .٤

ق       ن الموف ل م لطان ك صدر س إن م ذلك ف اد، وك تقلال والحی وعیة والاس الموض

ام              ثلا أم ق أن یم یط والموف ن الوس شأة، ولا یجوز لأي م اق الن والوسیط ھو اتف

ب  مصالح متعارضة مع مصالح أي منھما كونھا تتنا      في مع شرط الحیاد الذي یج

 .أن یتسم بھ الموفق أو الوسیط

اء       .٥ د رض أن توصیة الوسیط أو الموفق لا یتمتعان بأي حُجیة أو قوة ملزمة إلاّ بع

یط أو    ة الوس ن مھم ة ع ضائیة غائب ة الق ك لأن الطبیع ا، وذل زاع بھم ي الن طرف

ساعدة الأطر            زاع بم سم الن ھ ح وط ب ا من ا منھم ى  الموفق، رغم أن كُلً اف، وبمعن

 .آخر أن كُلًا من الوسیط والموفق یقترحان حلولًا غیر ملزمة لطرفي النزاع

  :أوجھ الاختلاف بین الوساطة القضائیة والتوفیق: ثانیًا

اطة           ن الوس ل م ین ك لاف ب ھ الخ راز أوج ھ إب ن الفق ر م بعض الآخ اول ال ح

شكل مت           ا ب تخدامھا غالبً ھ رغم اس ول بأن ن الق ند م ى س ق، عل ي   والتوفی ا ف ادل، لكنھم ب

الأساس عملیتان مختلفتان، وعلى ذلك فھما إن كانا متشابھین، إلا أنھما غیر متماثلین،  

فالدور الذي . )١(وقد یكون معیار التمییز بینھما في الدور الذي یؤدیھ الموفق أو الوسیط

  .)١(یقوم بھ الوسیط ھو أكثر اتساعًا من الدور الذي یقوم بھ الموفق
                                                             

ات  ٢٤٤أحمد محمد فرج الصاوي، المرجع نفسھ، ص ) ١( ؛ محمد سلام، الطرق البدیلة لتسویة النزاع
ق    ي       ودورھا في تخفیف العبء على القضاء وتحقی اه ف ث ألق صادیة، بح ة والاقت ة الاجتماعی التنمی
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 ٨٧٥

الي یمك ي  وبالت ل ف ق، تتمث اطة والتوفی ین الوس تلاف ب ھ الاخ ول إن أوج ن الق

ب أو      اختلاف عمل الموفق عن الوسیط، حیث إن عمل الموفق یقتصر على مجرد التقری

ین                  صال ب سھیل الات وم بت ى الآخر، فیق زاع إل ن أطراف الن ل طرف م ة نظر ك نقل وجھ

ا،      ب بینھم ة التقری لاف ومحاول اط الخ ان نق ع بی زاع م ي الن ل  طرف د أن عم ا نج  بینم

ل          د یُقب زاع، وق ي الن ى طرف الوسیط یستغرق عمل الموفق، ویمتد إلى اقتراح الحلول عل

ن              ة م ر إیجابی ساعًا، وأكث ر ات یط أكث ل الوس اطة أي أن عم اح الوس ال نج ي ح ضھا ف بع

  .)٢(عمل الموفق

ذر       إن تع زاع، ف كما أن الوسیط یبدأ مھمتھ بالتقریب بین وجھات نظر طرفي الن

ا،          ع لیھ ذلك قدّم توصیة مكتوبة لطرفي النزاع بالحلول المقترحة، ویكون لھم حق قبولھ

  .)٣(أو رفضھا، وبقبولھا وتوقیعھا من طرفي النزاع تكتسب قوة ملزمة

ي أن       ن ف اطة یكم وھر الوس ى أن ج ھ إل ي الفق ر ف ل، اتجھ رأي آخ ي المقاب وف

ضیة المعروضة،           ي الق ھ صراحة ف ن رأی ز     الوسیط لا یعلن ع ھ التركی ون وظیفت د تك وق

ا، أو               ق مخولً ون الموف د یك ك، ق على الجوانب التجاریة في النزاع، وعلى العكس من ذل

  .)٤(مطولًا منھ أن یعرب عن وجھة نظره في النزاع

= 
ن        الندوة الجھویة الحادیة عشر ونشر في كتاب الصلح والتحكیم والوسائل البدیلة لحل النزاعات م

رب،       اط، المغ ة، الرب ة الأمنی ى، مطبع س الأعل ادات المجل لال اجتھ د ٣٣٢م، ص٢٠٠٧خ ؛ أحم
ث في الشرح والتعلیق على أحكام القانون رقم محمود موافي، أحكام قانون لجان التوفیق المستحد   

  .٨م، ص٢٠٠٧م، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، ٢٠٠٠ لسنة ٧
  .٦٠محمد كاظم نعمة، المرجع نفسھ، ص) ١(

(2 )Nael G. Bunni, Ibid, p.443. 
  .٦٠؛ محمد كاظم نعمة، المرجع نفسھ، ص٨٦ندى عبد الرحمن قیصر، المرجع نفسھ، ص) ٣(
  .٢٤٥د محمد فرج الصاوي، المرجع نفسھ، صأحم) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

ق            ین التوفی دیدًا ب ا ش اك تقاربً ا أن ھن ا جلیً ضح لن بق یت ا س اع م ن جم وم

اد یُ        سیط ولا یك ن      والوساطة، وإن الفارق بینھما ب دة، ولك ة واح ا طبیع ل منھم درك، فلك

بدرجة مختلفة عن الأخرى، ونرى أن نظام الوساطة یمتاز بكونھ أكثر شمولیة من حیث   

ا  -مھام الوسیط وإجراءات أختیار الوسیط     ي   -التي نسھب في شرحھا لاحقً ة الت والمرون

  .التوفیقتمتاز بھا تلك الإجراءات على خلاف الإجراءات التي یجب اتباعھا في نظام 

اءً إن         ذھب ھب كما أن ما یقدمھ الوسیط من مجھود أو مقترحات وتوصیات قد ی

لم یلق قبولًا لدى الأطراف، ولذلك فقد یكون من الأفضل إسناد عملیة الوساطة إلى ھیئة  

ي     ضوابط الت ن ال ار م ي إط زاع ف ل للن ل الأمث ق الح ل تحقی صة تكف سة متخص أو مؤس

  .عقود الضخمةیحترمھا الطرفان، وخاصة في ال

التحكیم            ا، ك ة الأخرى لھ وإذا كانت الوساطة القضائیة تتشابھ مع بعض الأنظم

ارق            ان الف یم، وإن ك ام التحك ضائیة ونظ اطة الق ین الوس ارق ب اك ف والتوفیق، إلا أن ھن

لیس كبیرًا، كما أن ھناك فارق بین الوساطة القضائیة ونظام التوفیق خاصة في سلطات 

  .الوسیط والموفق

  

  المطلب الثالث
  الوساطة القضائية والوساطة غير القضائية

  
تم    ي أن ی اطة ھ اح الوس ة نج ي حال ة ف ة النھائی ھ، أن النتیج ود التنوی ة ن بدای
یط لا              ى أن الوس ا إل ھ ھن إعداد عقد أو اتفاق للتسویة الودیة بین الطرفین، ویجب التنبی

اطة،  یقوم بفرض أي حل على الطرفین ومن ھنا تأتي الخاصیة ال     مھمة جدًا لعملیة الوس



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

ا              اق علیھ ا والاتف ا وبنودھ د معالمھ صمیمھا وتحدی وم بت ة یق وھي أن النتیجة في النھای
  .الطرفان

ر             ضائیة وغی اطة الق ین الوس ا واضحًا ب اك فارقً ومن البدیھي أن نلاحظ أن ھن
مة بعد القضائیة، فالأولى تُحال فیھا ملفات الدعاوى للوسیط الذي یكون بقرار من المحك

رفع الدعوى أمامھا، بینما نجد أن الأخیرة ھي الوساطة الاتفاقیة التي یلجأ إلیھا أطراف 
  .)١(النزاع قبل اللجوء لقضاء الدولة

زاع      ل الن ى ح دعوى عل راف ال ق أط دما یواف ضائیة عن اطة ق دأ الوس وتب
بًا بمواف          ى أي شخص مناس ھ إل ة  بالوساطة، بعد أن عرض قاضي النزاع، وذلك بإحالت ق

ى     قاضي الدعوى، فھي إذن على خلاف مع الوساطة غیر القضائیة، ویذھب الأطراف إل
ا           اس ھن ضاء، فالأس ى الق ل اللجوء إل ھذا النوع من الوساطة بناءً على اتفاق بینھم، قب
ھو وجود اتفاق كما أنھ في ذات الوقت یقوم الأطراف بتطبیق الإجراءات بتدخل شخص       

  .)٢(طراف لأداء المھمةثالث محاید مستقل یختاره الأ

ین         ا ب زاع م ل ن ة ح ون لغای ضائیة یك ر الق اطة غی ى الوس وء إل ا أن اللج كم

ا      ا یتبعھ د وم الأطراف بشكل مرضي وعادل لھم بعیدًا عن إجراءات التقاضي طویلة الأم

وق الآخرین، إذ یُلاحظ            در لحق روتین ممھل، ومھ من تسلسل إجراءات أشبھ ما یكون ب

ون دون       أن الوساطة القضائ   ھ یك یة في أغلب الأوقات أشبھ ما تكون بالقضاء واللجوء ل

  .)٣(فائدة لذلك یقوم الأطراف باللجوء إلى الوساطة غیر القضائیة لحل نزاع فیما بینھم

                                                             
  .١٠٣سماح البشیر بنت موسى، المرجع نفسھ، ص) ١(
ي        ) ٢( انون الأردن ي الق ة ف ات المدنی سویة النزاع ي ت اطة ف ي الوس نم، دور قاض و الغ د أب د أحم : محم

ة،            ان الأھلی ة عم ي، جامع ث العلم ا والبح ات العلی ادة الدراس  دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، عم
  .١٨م، ص٢٠١٧الأردن، 

ات         ) ٣( ادة الدراس ستیر، عم الة ماج ة، رس لیث بسام الدبایبة، الوساطة كوسیلة لحل المنازعات المدنی
  .٤٢م، ص٢٠١٩العلیا، جامعة آل البیت، الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٨٧٨

شخص            زاع أن ال رى أطراف الن ث ی وللوساطة غیر القضائیة أھمیة كبیرة، حی

ك       یس ذل یط    الثالث الذي قد یساعدھم على التوصل إلى الحل ل یط أو الوس ي الوس  القاض

ون              د یك ث ق صوصیین، حی ة الوسطاء الخ ن ضمن قائم الخصوصي الذي یتم اختیاره م

ار    لال اختی ن خ ي م ي أو جزئ شكل كل زاع ب ل للن ى ح ل إل راف التوص صلحة الأط ن م م

ي       ھ، ف شخص یكون محل ثقة لدیھم، ومعروفًا لدى كلا الطرفین بحیدتھ ونزاھتھ، وخبرت

  .)١ (یتم الاتفاق على اختیارهھذا المجال لذلك 

ة                  ة أو آلی دة زمنی د بم ر مقی ضائیة غی اطة الق زاع للوس كما یُلاحظ أن إحالة الن

ة               ى إحال ق الأطراف عل د یتف اطة، فق ن الوس وع م ذا الن معینة لإحالة ھذا النزاع لمثل ھ

ستقبلي               ال م زاع، وھو احتم صول الن ل ح ضائیة قب ر الق اطة غی نھم للوس النزاع فیما بی

لاف    بأ ذا الخ ال ھ رفین یُح ین الط ا ب اق م ود الاتف لاف ببن دوث أي خ م ح ال ت ي ح ھ ف ن

اطة                   نھم للوس زاع بی ة الن ى إحال اق الأطراف عل ون اتف ا یك للوساطة غیر القضائیة، كم

د     ضاء أو بع ى الق ھ عل ل عرض ان قب واء ك زاع، س صول الن د ح ضائیة بع ر الق   غی

  .)٢ (عرضھ

اطة الق  ى الوس وء إل ان اللج ل   وإذا ك ي ح ة ف ائل البدیل م الوس د أھ ضائیة كأح

النزاعات المدنیة والتجاریة یتطلب توافق إرادتي طرفي النزاع دون أي ضغط أو إكراه،         

ة أو           ذه المھم ول بھ ي القب وبعد تعیین الوسیط من قبل القاضي فإنھ یملك كامل الحریة ف

ا        زاع، بینم ي الن یطًا ف ون وس أن یك ول ب ى القب ھ عل ضھا دون إكراھ ي   رف ھ ف د أن نج

                                                             
  .٩٨رولا تقي سلیم الأحمد، المرجع نفسھ، ص) ١(
  .٤٢لیث بسام الدبایبة، المرجع نفسھ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

ین              ا تعی ة إم سب حال الوساطة غیر القضائیة یتضمن عقد الوساطة أو شرط الوساطة ح

  .)١(الوسیط أو طریقة تعیینھم

ضائیة         ر الق توصف الوساطة القضائیة بأنھا مكلفة مادیًا، مقارنة بالوساطة غی

سیطة     الي ب ا بالت ریعة، وكلفتھ ي س ضاء، فھ اق الق ارج نط رى خ ي تُج ن . الت ضلًا ع ف

ة     م واءمة الأخیرة ثقافة المجتمع الإماراتي والعربي، حیث كانت تمارس من طرف القبیل

ي كنموذج            الم العرب ى الع ت إل أو الزاویة وغیرھم، بخلاف الوساطة القضائیة التي أدخل

  .مقتبس من التشریعات الأجنبیة

ب    ة تقری ط محاول دى دوره فق ي أن لا یتع ة، ف یط المدنی سئولیة الوس دور م وت

 النظر بین المتخاصمین ویتمتع بالحیدة والنزاھة وبالتالي فإن ما یصدر منھ من وجھات

اق       د اتف ي عق أخطاء تسب ضررًا لأي من الأطراف نجد ان المسئولیة العقدیة المتمثلة ف

ھ      ة قیام ي حال ة ف سئولیة الجنائی لاف الم ك بخ ة، وذل سؤلیة المدنی م الم اطة یحك الوس

صري    بتزویر أحد التوقیعات أو تعدیلا    ات الم انون العقوب ت لم یتم الاتفاق علیھا، فنجد ق

  .رادعًا في ھذا الشأن

                                                             
ي   : ي، نظام فض النزاعات خارج دائرة القضاء الرسمي  نبیل العبید ) ١( شور ف دراسة مقارنة، بحث من

دد             ع، الع د التاس ة، المجل ة العالمی انون الكویتی ة الق ة، كلی ، ٣٣مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمی
  .٤٧٥، ص.م٢٠٢١مارس 



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

  الفصل الثاني
  خصوصية الوساطة القضائية في تسوية المنازعات المدنية والتجارية

  

  :تمھید وتقسیم

ة   ى أن عملی ع إل ذا یرج ات، وھ شة المنازع ن معای اطة ف ى الوس ق عل یطل

ة   الوساطة تساعد على تھدئة التوتر ب      ات بطریق ین طرفي النزاع عن طریق حل المنازع

یلة            اطة وس د الوس اكم، إذ تُع احات المح ى س ات إل ن وصول المنازع ف م ة للتخفی وقائی

ان          ضروري بی ن ال ون م الي یك ریة، وبالت ة وس ر مرون ة وأكث ل تكلف ة وأق ر فعالی أكث

سویة          ي ت ا ف ى نطاقھ رف عل ذلك التع روطھا، وك ضائیة، وش اطة الق راءات الوس  إج

ن          صیل م المنازعات المدنیة والتجاریة، وكیفیة انتھائھا، وھذا ما نتناول بشيء من التف

  : خلال التقسیم التالي

  آلیات الوساطة القضائیة: المبحث الأول

  .التحلیل القانوني للوساطة القضائیة: المبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٨٨١

  المبحث الأول
  آليات الوساطة القضائية

  

  :تمھید وتقسیم

ث یكرس        مما لا شك فیھ    اطة حی ة الوس ؛ أن آلیات تتسع التنظیم القانوني لعملی

یم    ن تنظ ضلًا ع اطة ف ة الوس ي عملی شروع ف شروط ال ة ب ضوابط الخاص شرعون ال الم

اطة لا       ث ان الوس اطة، حی دقیق لإجراءاتھا حتى نصل في النھایة إلى تحقیق غایة الوس

  .تعد غایھ في ذاتھا ولكن ھي وسیلة لتحقیق غایة

ام د ق م  ولق ادي رق انون الاتح ي الق اراتي ف شرع الإم سنة ٦ الم ي ٢٠٢١ ل م ف

ي   اطة الت راءات الوس یم إج ة بتنظ ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ش

د             شرع ق ر أن الم ضائیة، غی اطة الق سمى بالوس ا تُ ي م ضاء، وھ ق الق تمارس عن طری

لال وجود أحك              ن خ اطة، م د    نظم إجراءات اللجوء إلى تلك الوس ب التقی ة یتوج ام قانونی

ة            ام متعلق ا أحك ضائیة، ومنھ اطة الق زاع للوس ة الن ة إحال ة بآلی بھا، فمنھا شروط متعلق

لال              ن خ ھ م ا نتعرف علی بالشخص الذي یرید القیام بأعمال الوساطة القضائیة، وھو م

  :التقسیم التالي

  .شروط الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  .وساطة القضائیةإجراءات ال: المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

  المطلب الأول
  شروط الوساطة القضائية

  

ي           من البدیھي قبل الشروع في عملیة الوساطة القضائیة وجود أن یتأكد القاض
ضمان            ة، ول ة القانونی ن الناحی ا م اطة أولً صحة الوس ة ل شروط اللازم وافر ال ن ت م

ذلك التأ          اطة، وك ى الوس ة الطرفین عل ق موافق لال توثی ن شروط    أستمرارھا من خ د م ك
  . صحة اختیار الوسیط وضمان حیدتھ ونزاھتھ

فبدایةً یقوم القاضي بعرض فكرة التسویة الودیة عن طریق الوساطة، وبعد أن  
انونین     ینھي قاضي الموضوع عرض فكرة الوساطة على أطراف النزاع، أو وكلائھم الق

زاع للوس       د    بإحالة نزاعھم للوساطة القضائیة، فإذا تم إحالة ھذا الن شرع ق إن الم اطة؛ ف
ضائیة         اطة الق راد عرضھ للوس زاع الم ون الن وضع عدة شروط یجب مراعاتھا، لكي یك

  .صالحًا من الناحیة القانونیة والعملیة

رار         ي ق ذكر ف صة أن ت ة المخت ى المحكم اراتي عل شرع الإم ب الم د أوج ولق
ضائ             اطة الق ى الوس ى اللجوء إل ة الأطراف عل اطة موافق دھم  الإحالة إلى الوس یة، وتعھ

ستندات   ات والم ین بالمعلوم یط المع د الوس ددة وتزوی سات المح ي الجل ضور ف بالح
اطة  ى الوس ال إل النزاع المح ة ب وع  . المتعلق ذكر موض ذلك أن ت ا ك ین علیھ ا یتع كم

ة،       یط بالمھم لاغ الوس اریخ إب ن ت ھر م ة أش دى الثلاث ث لا تتع دتھا بحی اطة، وم الوس
صة  وتكون قابلة للتجدید لمدة مما    ثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المخت

النفقات المبدئیة للوساطة ، كما یتعین ذكر بناءً على طلب الوسیط وبموافقة كل الأطراف 
  .)١(وكیفیة توزیعھا على الأطراف

                                                             
  .م٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ٥/٢(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

شروط            ن ال اك مجموعة م إن ھن ذكر؛ ف ة ال شكلیة آنف وبالإضافة إلى الشروط ال

ذه        الموضوعیة التي یتعین توافرھ    ضائیة، وسوف نعرض ھ ا لإتمام علمیة الوساطة الق

  :الشروط بشيء من التفصیل في النقاط التالیة

  :صلاحیة الوساطة القضائیة مع وجود خصومة قائمة: أولًا

ي          ا ف ب توافرھ ي یج ة الت شروط البدیھی ن ال اطة م ى الوس وء إل حة اللج ص

ك،    الوساطة بوجھ عام، إذ یتعین أن تستند الوساطة القضائیة      ز ذل انوني یجی إلى نص ق

دة           )١ (وینظم أحكامھا  ى ع تندت إل د اس ، فالمحاكم الفرنسیة قبل صدور قانون الوساطة ق

ة    ٢١نصوص لا سیما نص المادة       شارھا ورغب  من قانون الإجراءات المدنیة، إلا أن انت

دار               ا، وإص ى تبنیھ سي إل شرع الفرن القضاة والفقھاء الملحة في اللجوء إلیھا دفعت الم

اطة دون أن               ة للوس اك الإحال ضاة ھن ز للق شروعیة، ویجی فة الم قانون یُضفي علیھا ص

  .)٢(تنسب إلیھم جریمة إنكار العدالة

ى              اكم اللجوء إل ذلك المح بالنسبة للمشرع الأماراتي نجد أنھ یجیز للأطراف وك

انون     ى الق تنادًا إل ة اس ة والتجاری ات المدنی ل المنازع ي ح ضائیة ف اطة الق ام الوس  نظ

م   ادي رق سنة  ٦الاتح ة   ٢٠٢١ ل ات المدنی سویة المنازع ي ت اطة ف شأن الوس م ب

  .)٣(والتجاریة

                                                             
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة : القاضي، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة  رامي متولي   ) ١(

  .١٣٤م، ص٢٠١٠الحقوق، جامعة القاھرة، 
ري      : سماح البشیر بنت موسى، الوساطة القضائیة ) ٢( سي والجزائ انونین الفرن ي الق ة ف دراسة مقارن

كندریة،   ومشروع قانون الوساطة المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،   ة الإس م، ٢٠١٧ جامع
  .١٣٥ص

م   ) ٣( ادي رق انون الاتح ن الق سادسة م سة وال ادة الخام سنة ٦الم سویة  ٢٠٢١ ل اطة لت شأن الوس  ب
  .المنازعات المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

سي         شرع الفرن ل الم ن قب ستخدمة م صطلحات الم ى الم الرجوع إل ھ ب ا أن كم
ا ضرورة            شرعین یتطلب ھ الم د أن ضائیة، نج اطة الق ونظیره الإماراتي فیما یتعلق بالوس

ة  اكم لإمكانی ام المح ائم أم زاع ق ود ن اوج وء إلیھ ادة  )١( اللج ھ الم رت عن ا عب و م ، وھ
دما نص         ١٣١/١ اراتي عن انون الإم ن الق ى م  من القانون الفرنسي، وكذلك المادة الأول

ة أطراف        صة بإحال ة المخت المشرع على قرار الإحالة، وھو القرار الذي تصدره المحكم
 ما یمكن استنباطھ النزاع إلى الوساطة لمحاولة إیجاد تسویة ودیة للنزاع بینھم، وكذلك      

ا               ذكر بأنھ ة ال ادة آنف ي الم من تعریف المشرع الإماراتي لاصطلاح الوساطة القضائیة ف
ن         ة م ة مرحل ي أی ي، وف الوساطة التي یلجأ إلیھا الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاض

  .مراحل الدعوى القضائیة

  :صلاحیة النزاع لأن یكون محلًا للوساطة: ثانیًا

ن  د م ب التأك دیھي أن   یج ن الب اطة، فم ا للوس ون محلً زاع لأن یك لاحیة الن  ص
زاع            ة الن یكون أولى الشروط القانونیة المتعلقة بنظام الوساطة القضائیة یتمثل في قابلی

اطة        ة الوس ا لعلمی زام           )٢(لأن یكون محلً ا لالت ان محلً ا سواء ك زاع حقوقیً ون الن د یك ، فق
صر ا       د ح شرع ق ك لأن الم م    مدني أو تجاري، وذل ادي رق انون الاتح سنة  ٦لق م ٢٠٢١ ل

  .بشأن الوساطة في تسویة المنازعات المدنیة والتجاریة

اطة  انون أن الوس ن ذات الق ى م ادة الأول رر الم ك تق ي ذل یلة : وف ي وس ھ
د                  ي ق شأت أو الت ي ن ة الت ة والتجاری ات المدنی ة للمنازع اختیاریة وبدیلة للتسویة الودی

ة         ة قانونی ا بطرف         تنشأ بین أطراف علاق ستعینون فیھ ة، وی ر عقدی ت أو غی ة كان عقدی
 .)٣(سواء كانت تلك الوساطة قضائیة أو غیر قضائیة). الوسیط(ثالث محاید 

                                                             
  .١٣٥سماح البشیر بنت موسى، المرجع السابق، ص) ١(
  .٦٩علي محمد الرشدان، المرجع السابق، ص) ٢(
ات ا) ٣( ع التعریف م   یُراج ادي رق انون الاتح ن الق ى م ادة الأول ي الم واردة ف سنة ٦ل شأن ٢٠٢١ ل م ب

  .الوساطة في تسویة المنازعات المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

  :صلاحیة الوسیط: ثالثًا

د          اري یعھ وقد عَرف المشرع الإماراتي الوسیط بأنھ كل شخص طبیعي أو اعتب

دًا    إلیھ الأطراف مھمة الوساطة لحل النزاع ودیًا بینھم، سوا    ا أو مقی یطًا خاصً ء كان وس

شار          )١(بقوائم الوسطاء بالمركز   انون المُ ي الق اراتي ف شرع الإم ، غیر أنھ لم یتطرق الم

ق               ا یتعل ھ فیم ا نص علی تثناء م یط، باس ا بالوس ب توافرھ شروط الواج ان ال ى بی إلیھ إل

  .)٢(بقوائم الوسطاء، من ضرورة توافر الحیادیة والنزاھة

ي     والجدیر بالذكر ضرو   رة أن تتوافر الأھلیة في الوسیط، والمقصود بالأھلیة ھ

ى            یط عل درة الوس د ق قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونیة، وفي ھذا الصدد نج

زًا                  ا ممی د عاقلً ن الرش ا س ون بالغً أن یك صحیح، ب صابھا ال ي ن تمییز الأمور ووضعھا ف

  .فیكون محل ثقة لأطراف النزاع

د      مع الأخذ بالاعتبار ضرو    رة اشتراط أھلیة التصرف في طرفي النزاع حتى یعت

د                ا ق اطة أساسھ م ول موضوع الوس ي قب ق ف ذلك الح باختیارتھما لشخص الوسیط، وك

صرف           ة أن ین ـاة لاحتمالی صـالحھ، ومراع ـخص أو ل یترتب على ذلك من الحكم علـى ش

و من الأعمال قرار الوساطة إلى الحكم ضد الشخص مما قد یُعتبر تصرفًا في أموالھ، وھ    

ذي         شخص ال صالح ال ة ل ة الأداء، وحمای الضارة ضررًا محضًا والتي تستلزم توافر أھلی

                                                             
  .یُراجع التعریفات الواردة في المادة الأولى من القانون المُشار إلیھ) ١(
ى أ         ) ٢( ھ عل شار إلی انون المُ ن الق ھ فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة م ز    :" ن ي المرك شأ ف ین

ة               ات القضائیة المحلی الوزارة أو بالجھ راء ب دول الخب دین بج من المقی ن ض طاء م قوائم لقید الوس
المركز           دبین ب ین والمنت ا    . بحسب الأحوال، ومن الموفقین المعین د بھ وز أن یقی طاء ذوي  (ویج وس

وال  یصدر بتسمیتھم قرار من الوزیر أو رئیس الجھة القضائیة المحل   ) الخبرة سب الأح تم  . یة بح وی
امین    داول المح دین بج امین المقی دین والمح ضائیة المتقاع سلطة الق ضاء ال ین أع ن ب ارھم م اختی
ي              المیین ف راء الع الي والخب ل الع ن ذوي التأھی رھم م الوزارة، وغی شتغلین ب ر الم المشتغلین وغی

  ".الحیادیةالمجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشھود لھم بالخبرة والنزاھة و



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

اطة أن                  صحة الوس ب ل ذلك یج ار، ل ن آث ھ م ب علی د یترت ا ق اطة، وم ن الوس قد یضار م

  . یكـون الوسیط أھلًا للتصرف في الحق موضوع الوساطة

سل          سن ال سمعة وح سن ال صیة   كما یتعین أن یكون الوسیط ح ث إن شخ وك، حی

احب                   یط ص ون الوس ل أن یك لا یقب زاع، ف ل أطراف الن ن قب الوسیط تكون محل اعتبار م

سوابق كون مسألة نجاح علمیة الوساطة تتوقف علیھ، ومسألة الثقة والصدق والأمانة       

  .)١(لابد من توفرھا في الوسیط لكسب ثقة الأطراف

صًا  ولا شك أنھ من بین الشروط الواجب توافرھا في ا      لوسیط ھي أن یكون مخت

ون         أن یك ضاة، ك وفرة بالق ر مت ة غی ارات معین وفر مھ ن ت د م زاع، أي لاب بموضوع الن

 .الوسیط طبیبًا، أو خبیر سیارات مثلًا

ادي    ونرى ضرورة النص على الشروط الخاصة بالوسیط، إذ خلا القانون الاتح

ان    م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنی    ٢٠٢١ لسنة   ٦رقم   ن بی ة م ة والتجاری

  . ھذه الشروط

ي حل               ي ف تعانة القاض ة اس ى إمكانی م یتطرق إل اراتي ل وحیث إن المشرع الإم

ك خاصة              ن ذل انع م النزاع بطریق الوساطة بأكثر من وسیط قضائي، فإننا نرى أنھ لا م

  .بالنسبة للنزاعات المعقدة أو متشابكة الأطراف

ز  ا یمی م م ھ أن أھ ارة إلی ب الإش ا تج ضاء، أن وم د الق ضائیة عن اطة الق  الوس

ي          زاع، فھ سم الن ن أدوات ح ا أداة م اطة لكونھ ى أن الوس ابي بمعن یط دور إیج للوس

إجرائیة، إذ إنھ لا یقف في تناولھ للنزاع موقف المحاید كالقاضي في الدعوى، بل لھ أن    

ن  یوجھ الخصوم، ویبدي لھم النصح والإرشاد، ویعمل على تذلیل كافة العقبات ال  تي یمك

                                                             
 .٢٨محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

أن تحول دون إتمام المصالحة، وقد یقترح حلًا من عنده، ویحرص على تحقیق التوفیق       

  .)١(بینھم

دور           صھا ال ھ أخ ي ذات ا القاض یتمتع الوسیط ببعض الحریة التي قد لا یتمتع بھ

ب                یط إذ یج ك الوس ن ذل س م صوم لك الایجابي، حیث أن القاضي یمتنع علیھ توجیھ الخ

صوم ل ھ الخ ھ توجی ت  علی ي الوق ضائیة ف اطة الق د الوس سویة، وتُع ق والت ق التواف حقی

رًا          ضاء، ولا حك یة للق ة أساس ست كآلی الحالي أحد مكونات الوظیفة القضائیة، ولكنھا لی

ھ أن      . علیھ، حیث یشارك الخصوم في التوصل لحل النزاع   ارة إلی ب الإش ا تج ھ م غیر أن

زاع ودیً  ل الن ي ح راف ف ساعدة الأط یط بم زام الوس ة،  الت ذل عنای زام بب و الت نھم ھ ا بی

ولیس التزام ببذل نتیجة، وبالتالي نرى أن الوسیط علیھ بذل الجھد الكافي للوصول إلى       

  .الغایة، وھي حل النزاع ودیًا

ة            ة والتجاری ات المدنی ي المنازع صل ف ولا شك أن كفاءة الوسیط القضائي بالف

ل        صة، ب رامج     یتطلب وجود وسطاء مدربین بصورة مھنیة متخص ى ب ضاعھ إل ب إخ یج

ك        ل ذل تأھیلیة وتدریبیة حول مھارات وأعمال الوساطة من قبل مدربین ذوي خبرة، ولع

الي             ن، وبالت م وف ا عل ي تُعرف بأنھ ات الت راجعًا إلى كون الوساطة تنبني على المفاوض

  .یتعین على الوسیط الإلمام بأنماطھا وأسالیبھا

                                                             
 .٥٦أبو الخیر عبد العظیم، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

  المطلب الثاني
  ئيةإجراءات الوساطة القضا

  
ن      ة م رھا مجموع ي تباش ة الت نُظم القانونی ن ال ا م ضائیة كغیرھ اطة الق الوس

ة     ة عام ون بخدم خاص المكلف یط  –الاش ي     – الوس ا ان یراع ن یتولھ ى م ب عل  ویج

  .الضوابط والاجراءات القانونیة لضمات نجاح عملیة الوساطة

ن ق    راف م ى الاط اطة عل رة الوس رض فك ا بع ضائیة، إم اطة الق دأ الوس ل وتب ب

ن           ر ع ن التعبی اق الطرفین، ویك دعوى، أو باتف ع ال القاضي، أو تقدیم طلب منھم بعد رف

اء            داءً أثن اطة ابت ھذا الاتفاق ضمنًا أو في شكل اتفاق مكتوب، ویمكن إدراج شرط الوس

اق             سبة الاتف زاع، إلا أن ن شوب الن ب ن صل عق اق منف ي اتف التعاقد، كما یمكن إدراجھ ف

  .)١(ثر وأكثر خصوصًا عقب نشأة النزاععلى الوساطة تزداد أك

ادة     ددت الم م     ) ٩(ولقد ح ادي رق انون الاتح ن الق سنة  ٦م أن   ٢٠٢١ ل ي ش م ف

  :"الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، إجراءات الوساطة، وذلك بقولھا

وب      .١ ن ین م أو م اطة وإعلانھ سات الوس زاع بجل راف الن لاغ أط یط إب ى الوس عل

ة      عنھم قانونًا بم  لان القانونی ن طرق الإع ق م وعدھا، ومكان انعقادھا، بأي طری

 .المقررة، بما فیھا الوسائل الإلكترونیة

ا        .٢ نھم قانونً وب ع ن ین على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصیًا أو م

ھ            ضر ممثل ب أن یح ا وج صًا اعتباریً د الأطراف شخ ان أح بوكالة خاصة، وإذا ك

                                                             
  .٢٣٨أحمد محمد فرج الصاوي، المرجع نفسھ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

اص،   ھ الخ انوني أو وكیل ضور   الق شارین لح تعانة بمست راف الاس وز للأط ویج

الجلسات معھم، وللوسیط أن یحدد عدد الحاضرین برفقة كل طرف وفقًا لما یراه    

ر   وز لغی ھ، ولا یج زاع وطبیعت روف الن ا لظ سویة وفقً ة الت سییر عملی بًا لت مناس

 .إلاّ بموافقة جمیع الأطراف. المعنیین بالنزاع حضور جلسات الوساطة

یط     على كل طرف   .٣  من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي یحددھا الوس

ھ أو    صًا لادعاءات ضمن ملخ وجزة تت ذكرة م یط م ى الوس دم إل افٍ أن یق ت ك بوق

ذه        ادل ھ تم تب ا، ولا ی ستند إلیھ ي ی ة الت ستندات والأدل ا الم ا بھ ھ، مرفقً دفوع

دفاع    ، ونحن نرى أن ذلك یعد اخلا  المذكرات والمستندات بین الأطراف    ق ال ا بح لً

 .وحق الخصم في مجابھة الأدلة

ة،                ام المحكم دعوى أم ع ال د رف اطة بع مما سبق نجد أنھ تباشر إجراءات الوس

سل،        سب التسل حیث تبدأ الخصومة برفع وقید الدعوى في قلم المحكمة، وتأخذ رقمھا ح

راف الن      إبلاغ أط یط ب وم الوس ث یق ى، حی سة الأول د الجل د موع تم تحدی م؛ ی ن ث زاع وم

أي          ا، ب ان انعقادھ دھا، ومك ا بموع نھم قانونً بجلسات الوساطة وإعلانھم أو من ینوب ع

  .)١(طریق من طرق الإعلان القانونیة المقررة، بما فیھا الوسائل الإلكترونیة

ائھم            ذكرات موجزة بادع دیم م وبعد إحالة النزاع إلى الوسیط یبدأ الأطراف بتق

ضور  أو دفاعھم، وكذا المستندات التي ی     ستندون إلیھا، وقد اشترط المشرع الإماراتي ح

ان         اة إذا ك ع مراع أطراف النزاع مع وكلائھم القانونین، أو حضور الوكلاء القانونین، م

ھ           انوني، أو وكیل ھ الق ضور ممثل شترط ح ھ یُ ا فإن صًا معنویً زاع شخ راف الن د أط أح

سات         ضور الجل شارین لح تعانة بمست وم    الخاص، كما یجوز للأطراف الاس م یق م، ث  معھ

                                                             
  .م٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ٩/١(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ان                   دھا، ومك م بموع زاع، أو وكلائھ غ أطراف الن سة، ویبل ل جل د ك الوسیط بتحدید موع

رف          أي ط راد ب ھ الانف زاع، ول وع الن م موض داول معھ م، ویت ع معھ ا، ویجتم   انعقادھ

زاع             روف الن ا لظ ر، ووفقً ات النظ ب وجھ بًا لتقری راه مناس ا ی اذ م دة، واتخ ى ح عل

ة       وطبیعتھ، غیر أنھ لا یجو     اطة إلاّ بموافق سات الوس ضور جل النزاع ح ز لغیر المعنیین ب

  .)١ (جمیع الأطراف

ة          ى ثلاث د عل دة لا تزی لال م اطة خ ال الوس ن أعم اء م یط الانتھ ى الوس   وعل

دة      رة واح أشھر من تاریخ إبلاغ الوسیط بالمھمة، وتكون قابلة للتجدید لمدة مماثلة ولم

صة بن  ة المخت ن المحكم رار م ب ق ط بموج ل فق ة ك یط وبموافق ب الوس ى طل اءً عل

   .)٢(الأطراف

ا أو         زاع، كلیً سویة الن اق ت ى اتف اطة إل اء الوس د انتھ راف عن إذا توصل الأط ف

ن        ع م سویة الموق اق الت ھ اتف ا ب ذلك مرفقً رًا ب ز تقری ى المرك یط إل دم الوس ا، یق جزئیً

ورًا ل     اق ف ر والاتف ال التقری ز إرس ى المرك ھ، وعل صدیق علی راف للت ة الأط لمحكم

  .)٣(المختصة

زاع،          اء الن رارًا بانتھ صدر ق اق، وت ذا الاتف ى ھ وتصادق المحكمة المختصة عل

ذیل        ذیًا، وی ندًا تنفی ھ س صادقة علی د الم اق بع د الاتف وال، ویُع سب الأح ا ح ا أو جزئیً كلیً

اق         ود اتف وء بن ي ض دھم ف راف أو أح ع الأط ب جمی ى طل اءً عل ة بن صیغة التنفیذی بال

انون           التسویة المرف   ي ق ا ف صوص علیھ ا للإجراءات المن ذه وفقً ا، ویجري تنفی وع إلیھ

                                                             
  .م٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ٩/٢(المادة ) ١(
  .م المُشار إلیھ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ج-٥/٢( المادة )٢(
  .م المُشار إلیھ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ١٨/١(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩١

ھ  ة وتعدیلات راءات المدنی م    ، )١(الإج ة حك ا بمثاب ع علیھ د التوقی اق بع ذا الاتف ر ھ ویُعتب

  .)٢(قطعي

ھ          ددة ل دة المح لال الم ان خ بب ك زاع لأي س وإذا لم یتوصل الوسیط لتسویة الن
ى الم     رًا إل زام الأطراف         بقرار الإحالة، یقدم تقری دى الت سویة وم شل الت ھ ف ین فی ز یب رك

تم         أنھا، وی ي ش م ف ا ت ووكلائھم في حضور الجلسات المحددة، ویعطي الأطراف إفادة بم
صة          ة المخت د المحكم ة تعی ذه الحال ي ھ صة، وف إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المخت

  .)٣(الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرھا، بدون حاجة لإعلان جدید

وما تجب الإشارة إلیھ أن أصعب ما یواجھ الأطراف المتنازعة یتمثل في الزمن      
المقرر لإنھاء مفاوضات الوساطة، ومتى یقرروا الاتفاق على ما وصلا إلیھ من تسویة،  
كما أن تحدید ذلك یعتمد أساسًا على مھارة الوسیط، وقدرتھ على إقناع الأطراف بأھمیة    

ول  ن حل ھ م ل إلی ا وص ن ال. م یط   لك رارات الوس ع ق دى تمت ول م ور ح ذي یث ساؤل ال ت
  .بالإلزامیة؟

یط      صدره الوس وللإجابة على ھذا التساؤل نجد أنھ لا یمكن إلزام الأطراف بما ی
ست          رارات لی ذه الق ار أن ھ ى اعتب ة، عل وة الملزم من قرارات، حیث إن قراره یفتقد للق

م، والصادرة في شأن ١٩٥٨نة أحكام تحكیم، فضلًا عن ذلك نجد أن اتفاقیة نیویورك لس  
ضفى              م؛ لا ت ن ث یط، وم رارات الوس ى ق ق عل ة لا تنطب یم الأجنبی الاعتراف وتنفیذ التحك

  .)٤(علیھا القوة التنفیذیة
                                                             

  .م المُشار إلیھ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ١٨/٢(المادة ) ١(
  .٢٦محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ٢(
  .م المُشار إلیھ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ١٧ (المادة) ٣(
وت  ) ٤( ود الب ي عق یم ف ي، التحك د البھج صام أحم كندریة، )B:O:T(ع دة، الإس ة الجدی ، دار الجامع

ة،          ٤١م، ص ٢٠٠٨ شاءات الدولی ود الإن ي عق الي ف ؛ مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن الم
  .٤٧٦م، ص٢٠٠٢بدون دار أو مكان نشر، 



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ا       ون لھ غیر أنھ لا یمكن إنكار المردود الأدبي والأخلاقي لھذه القرارات التي یك

اھر     یط الم زاع، فالوس ل الن راف لح ع الأط ي دف ر ف یم الأث ب،   عظ ل جان ة ك وازن أدل  ی

ھ        ویواجھ الأطراف معلنًا عن رأیھ في النزاع، وإن كان في النھایة رأیھ غیر ملزم، إلا أن

تم           قد یكون إشارة إلى أن أحد الطرفین قد جانبھ الصواب، وأن موقفھ ضعیف، إذا ما تح

از                  دیم تن ئ لتق ك الطرف المخط دفع ذل د ی یم، فق ضاء، أو التحك ى الق زاع إل لات تقدیم الن

زاع    ع الأطراف      .)١(كافیة لحل الن ذا لا یمن ر أن ھ ك  -غی لا ش فاء     - ب ى إض اق عل ن الاتف  م

تم       اطة ی اق وس ي اتف ا ف ق إدراجھ ن طری ا ع یط، إم رارات الوس ى ق ة عل وة الإلزامی الق

یم             م تحك ي حك ضمینھ ف تم ت د ی ك؛ فق ن ذل ر م التوقیع علیھ بالالتزام من الطرفین، أو أكث

  .دًا تنفیذیًا باعتباره جزءًا لا یتجزأ من حكم التحكیم النھائيلیصبح اتفاق الوساطة سن

اب           ذي یُع اطة، ال ام الوس وب نظ ن عی لاء ع ا بج ولعل ما سردناه آنفًا یكشف لن

راف        ة الأط ى رغب ى عل ة الأول د بالدرج ھ تعتم رص نجاح ن ف رة م سبة كبی ھ أن ن علی

تعداد    أنفسھم في إجراء عملیة الوساطة، وتوافر لدیھم القدرة المتب     ي نزاھة، واس ادلة ف

ار      ر الاختی رفین، ولا تعتب ین الط اون ب اطة التع ب الوس زاع، إذ تتطل ل الن نھم لح ل م ك

  .المناسب إن كانت طبیعة النزاع تنطوي على سوء النیة

راف         أ أط د كاف اراتي ق شرع الإم د أن الم ذكر؛ نج ة ال ارات آنف ن أجل الاعتب وم

ا       زاع كلیً سویة الن ة ت ي حال زاع ف ترداد الرسوم        عن الن ق اس یط، ح ة الوس اء مھم د انتھ

ا إذا                    م دفعھ ي ت ضائیة الت صف الرسوم الق ترداد ن ذلك اس م ك ت، ولھ القضائیة التي دفع

  .)٢(كانت التسویة لجزء من موضوع النزاع

                                                             
  .٢٤٢أحمد محمد فرج الصاوي، المرجع نفسھ، ص) ١(
  .م المُشار إلیھ٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم ) ٢١/٢(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

زاع أن        ي الن ن طرف ة، یجوز لأي م ة، وفاعلی ر مرون اطة أكث ل الوس ا یجع ومم

ى      یطلب الوساطة في أي وقت، ویجوز بدؤھا          ت، بمعن ي أي وق ا ف ت وإنھاؤھ في أي وق

راءات            ة إج ة ونھای ت بدای ار وق ي اختی ة ف ة الكامل زاع الحری راف الن ون لأط ھ یك أن

د            . الوساطة ي تحدی اطة أو ف ة الوس د بدای فلا یوجد أي قید على حریة الأطراف في تحدی

  .)١(نھایتھا

یط،   ولبیان مراحل الوساطة نجد أن ھناك قواعد ثابتة لا تتغیر بالن     ل وس سبة لك

م     صري رق انون الم ي الق لاس ف ي الإف اطة قاض ة لوس وابط خاص اك ض سنة ١١وھن  ل

  .م والخاص بوساطة قاضي الإفلاس كنموذج٢٠١٨

  :الصورة التقلیدیة لعملیة الوساطة ذاتھا: أولًا

د إجراءات                 یم مواعی یط بتنظ ام شخص الوس ى قی صورة عل ذه ال حیث تعتمد ھ

ضیریة        جلسات الوساطة ویدعو طرفي      سة التح ي أول الجل ان، وف النزاع بالموعد والمك

تح             اطة، ویف ة الوس یط بعرض خطوات عملی في وجود طرفي النزاع یقوم شخص الوس

ة نظره                 ھ شرح وجھ دعي علی ال للم تح المج م ویف ة نظره ث المجال للمدعي شرح وجھ

زاع      ي الن صالح طرف زاع وم ات محل الن د الاختلاف ك لتحدی ضا، وذل د ج . أی م یعق سات ث ل

ن     ث ع دائل والبح اطر والب ر المخ دة لنظ ى ح زاع عل راف الن ن أط رف م ل ط ة بك فردی

ل             ب لك ق مكاس الخیارات وتقییمھا للوصول إلى اتفاق مُرضي مشترك لحل النزاع بتحقی

  .)٢(طرف، والعمل على توفیر بیئة ملائمة لعملیة الحوار والتفاوض
                                                             

دراسة لمبدأ التفاوض في إطار منظمة التجارة : منیرة عبد االله البشاري، فض المنازعات التجاریة  ) ١(
ة،  ٣٧٢م، ص٢٠٠٣ھرة، العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القا        ؛ خالد محمد الجمع

آلیة تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، دراسات استراتیجیة، مركز الإمارات للدراسات 
  .٤٧، ص٦٤والبحوث الاستراتیجیة، العدد 

  .١٠٠مصطفى قندیل، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

سھی         زاع، وت ي الن ین طرف ة ب ق الثق یط بخل وم الوس ة    یق یم كیفی صال وتعل ل الات

رة،      ول المبتك راح الحل ة، واقت ف المتطرف یم المواق لبي، وتحج صرف س ة أي ت معارض

ا           صالحھما لیكون ار م ى اختی زاع عل ي الن ساعدة طرف اء، وم والبحث عن الحل الأكثر ذك

ین   شة،             . خصمین رابح ادل الآراء والمناق ى تب زاع عل ي الن شجیع طرف یط بت وم الوس فیق

  .)١(تقلالیتھما ومسئولیتھما تجاه حل النزاعوإشعارھما باس

ي               ة الت ین الأطراف والجھ صال ب دأ بالات ا تب ي كونھ وتتجلى مراحل الوساطة ف

  :ستقوم بالوساطة وذلك من أجل

            ،اریخ ك الت ي ذل ا ف قبول الانخراط في مھمة الوساطة، والاتفاق على شروطھا، بم

  .ني، الوثائقالمدة، المكان، الممثلین للأطراف، الإطار القانو

        سیر یط، بتف وم الوس ث یق اعي حی ي الجم اع الأول یط، الاجتم ى الوس اق عل الاتف

صر               شاكل؛ ح ا للم المسلسل وإنجاز المساطر؛ تقدیم الطرفین لعروضھما وتبادلھم

ك      نوعیة المشاكل؛ الاجتماع الخاص والسري بین الوسیط وكل طرف بالتناوب وذل

اد   دراسة المشاكل المھمة وحاجیا: من أجل  ى إیج ت كل طرف؛ تشجیع الأطراف عل

ت      الطرفین إذا كان اع ب زاع؛ والاجتم سویة الن ات لت ف الإمكانی شة مختل الحل؛ مناق

 :ھناك حاجة ماسة لھ خلال عملیة الوساطة حیث یمكن للأطراف

      صورھما التفاوض فیما بینھما مباشرة؛ ومناقشة نقط الخلاف بینھما، وخصوصا ت

 .و للحل القانوني الممكنللوقائع، ولرأي الخبیر، أ

                                                             
  ٧٠عادل سالم محمد اللوزي، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

        وال، مراحل تحریر التسویة كتابة أو الاتفاق حول أعمال تكمیلیة، وعلى نفس المن

  .)١(الوساطة في دلیل الوساطة الصادر عن وزارة العدل بدولة المغرب

  :الصورة التطبیقیة لعملیة الوساطة ذاتھا: ثانیًا

ین ع       ة مراحل یتع ة بأربع اطة التطبیقی ا     تمر عملیة الوس ام بھ یط الإلم ى الوس ل

  :)٢(وتتمثل ھذه المراحل فیما یلي

ن    : جلسة تقدیم : المرحلة الأولى  یقوم الوسیط فیھا بالتعریف بنفسھ، والطلب م

رح دوره    ا، وش رح إجراءاتھ اطة، وش ة الوس ان أھمی سھم، وبی ف بأنف صوم التعری الخ

                                                             
ة     وزارة) ١( اطة     – العدل المغربی ل الوس ین      ( * ١٢-١١ ص – دلی شكل ب لاف أو م زاع، أو خ شوء ن ن

ن           ھ م م تعیین ذي ت وم الوسیط ال طرفین أو أكثر، اتفاق الأطراف بشأن اللجوء لإجراء الوساطة، یق
د            راح عق ھ واقت اطة وتوقیع اق الوس ود اتف د بن نھم بتحدی طرف أو أطراف النزاع وذلك بمساعدة م

  .للوساطة یحضرھا جمیع أطراف النزاعجلسة أولى 
بعد توقیع اتفاق الوساطة، یمكن للوسیط ربط الاتصال بالأطراف وتقدیم نبذة حول تطور وتسییر      * 

  .جلسة الوساطة
یجب على الوسیط أن یذكر الأطراف في ھذه المرحلة بإمكانیة انسحابھم في أیة      : افتتاح الاجتماع *

  .لحظة من المفاوضة
ى  * راف                الاستماع إل د مصالح الأط شكلة وأسبابھا وتحدی م الم راف، وفھ ن الأط ل م ر ك ة نظ  وجھ

ول    راح الحل ى اقت دفع إل نھم وال ة بی ط العلاق ادة رب راف وإع ین الأط ر ب وار المباش سھیل الح وت
ى                 راف إل ل الأط د توص ع وعن شأنھا ومرضیة للجمی اوض ب الممكنة وتقییمھا وإبرام اتفاقات متف

ع     ع            اتفاق مقبول لدى الجمی صلح، أي توقی ة ال ى وثیق زاع عل راف الن ن الوسیط وأط ل م ع ك ، یق
امج   )وثیقة الصلح كتابة(الاتفاق النھائي   ع برن ، وتنفیذ الاتفاق واختباره على أرض الواقع ووض

 .تتبع باتفاق مع الوسیط
ول البد      ) ٢( ة  محمد عدلي الناصر، وعبد االله برجس أبو الغنم، ملخص حول نظام الوساطة كأحد الحل یل

ي،    –لفض المنازعات   س القضائي الأردن ع وزارة    ٢٠٠٣ مقدم لرئیس المجل ى موق شور عل م، من
  :العدل الأردنیة بالإنترنت على الموقع التالي

http://www.jc.jo/ar .م الساعة الثالثة عصرًا٨/٩/٢٠٢٢الأحد :   تاریخ آخر اطلاع  
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د           ى مب د عل اطة،   كوسیط، والتأكد على حیادیتھ لكسب ثقة الأطراف، والتأك أ سریة الوس

  .والتأكد على آداب الحوار

ي     : الجلسة المشتركة : المرحلة الثانیة  وفي ھذه الجلسة یطلب الوسیط من طرف

النزاع بدءًا بالجھة المدعیة أن تعرض ادعاءھا وحجبھا ومطالبھا النھائیة بشكل واضح 

المرحلة وفي ھذه ... ومن ثم یطلب من الجھة المدعي علیھا أن تعرض دفاعھا وحججھا 

ضى     سب مقت زاع ح ي الن ن طرف تفھامیة لأي م ات اس ة ملاحظ ھ أی یط توجی ق للوس یح

  .الحال

ة ة الثالث ردة: المرحل ة أو المنف ات المغلق رد  : الاجتماع ة ینف ذه المرحل ي ھ وف

ة           ات حول ماھی ن المعلوم د م ع المزی دف جمی ده بھ ى ح ل عل زاع ك ي الن یط بطرف الوس

یة حیث یستمع الوسیط إلى وجھة نظر كل من طرفي    النزاع والبحث في احتمالات التسو    

یط           النزاع ویتلقى منھم العروض والمطالب المطروحة لحل النزاع وھنا قد یستنتج الوس

تم      ما إذا كان ھناك مصالح خاصة لأي من طرفي النزاع تساعد في تسویة النزاع حیث ی

  .أخذھا بعین الاعتبار للمساھمة في فض النزاع

ة     ك المرحل ي تل ل طرف         وف ة لك ز القانونی یم المراك یط تقی اول شخص الوس یح

دى         ان م ا وبی ث تقییمھ ن حی ة م ة المقدم ل الأدل ي ك ة ف ھ القانونی دیم حلول النزاع وتق ب

وم شخص           م ویق كفایتھا وبحث جمیع الجوانب المتعلقة بالنزاع مع كل أطراف النزاع، ث

ب و            ات وتقری ادل الاقتراح ة تب یم عملی ي     الوسیط بمھمتھ في تنظ ین طرف ات النظر ب جھ

  .النزاع توصلًا إلى تسویة نھائیة للنزاع

ھ           ى حیادت ث عل ومما لا شك فیھ؛ أن یظھر دور الوسیط ومھاراتھ من حیث الح

ة لإدارة   ات الملائم ھ للآلی صال ومعرفت الیب الات تخدام أس ي اس ھ ف ھ ومھارت ونزاھت

ي     التفاوض بما یتلاءم مع طبیعة وشخصیة أطراف النزاع والآلیات   ا ف د علیھ ي یعتم  الت



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

المفاوضات والتركیز على المصالح المتبادلة بین طرفي النزاع وتوظیفھا للمساھمة في         

 أنماط مختلفة من المفاوضات منھا ما ھو تقلیدي ومنھا ما ٥حل النزاع، حیث إن ھناك      

  .ھو حدیث فیجب على الوسیط الإلمام بھا لإنجاح عملیة الوساطة

ة   ة الرابع اق مرحل : المرحل سویة والاتف ا     : ة الت ة یخلص طرف ذه المرحل ي ھ وف

د     النزاع إلى تسویة بعد أن قام الوسیط بتقریب وجھتي نظرھما حول موضوع للنزاع وق

دعوى      ق  ... تشمل تلك التسویة تسویة نزاعات أخرى مرتبطة بالنزاع موضوع ال وتحقی

  .ھذه التسویة مصالح طرفي النزاع

  : من حیث تطبیقھا على الواقع ھينخلص من ذلك فمراحل الوساطة

زاع                : الاتفاق .١ ة الن یم قابلی اطة، وتقی ة الوس ة شرح آلی ذه المرحل ي ھ تم ف حیث ی

  .للوساطة ووضع البني الأساسیة للعمل وتحدید أدوار أطراف النزاع

زاع  .٢ یع الن ة مواض د    : دراس ات، وتحدی ع المعلوم د وجم ق تحدی ن طری ك ع وذل

ین طر    تلاف ب ت        مواضع الاتفاق والاخ ب الب ي یج ور الت د الأم زاع، وتحدی ي الن ف

 .فیھا

ات النظر     : التعایش مع النزاع   .٣ وذلك عن طریق تحدید أشكال النزاع، ومنھا وجھ

م            ن ث ات الأطراف، وم ة وأولوی المتباینة عن طریق التفرقة بین الوقائع القانونی

 .إعادة النظر في النزاع

ارات    .٤ یم الخی ا     : تقدیم وتقی ق طرح الخی ن طری ك ع ن     وذل ا م م تقییمھ ن ث رات وم

ارات                 ان الخی تم امتح دھا ی ة، وبع اط المرجعی ا لنق دى ملاءمتھ داف وم حیث الأھ

 .واختیار أھمیتھا



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

اق    .٥ تم             : الوصول إلى الاتف ة لی ة النھائی سودة للاتفاقی یاغة م ق ص ن طری ك ع وذل

بین،            شارین والمحاس رھم كالمست امین أو غی مراجعتھا من قبل الأطراف أو المح

  .)١( تنفیذھا بعد ذلكعلى أن یتم

سویة           ائي لت از تلق ع بامتی یلة تتمت ین كوس ن المتقاض اطة م ب الوس تم طل ی

ة          ا عملی ا بأنھ ن تعریفھ ا یمك ن ھن اعي، وم سلم الاجتم د ال ضرورة لتحدی ات، وك النزاع

زاع                  ین أطراف الن صوصیة ب سریة والخ ع بال اع یتمت ر اجتم لال یعتب ن خ تم م مُنظمة، ت

اعھم، تح  بل دف دیم سُ ى   لتق ق عل سھیل الطری ز بت ذي یتمی یط، ال خص الوس ت إدارة ش

ھ                لال تقدیم ن خ ن الطرفین م ول م اق مقب ى اتف أطراف النزاع، ومساعدتھم للوصول إل

ن اللجوء                 دیلًا م اق ب ق الاتف ن طری ق ع للفوائد التي یمكن أن یحققوھا بالوصول إلى ح

یھم بتفصیل، ولا قانونیة فالوسیط لا یبحث مع الأطراف الأدلة الموجودة لد      . إلى القضاء 

ھذه الأدلة، ولا یتقید بآجال أو مساطر معینة أو وسائل إثبات خاصة، وإنما یقوم بتوجیھ 

ذه        الأطراف صیاغة القرار بأنفسھم، وفي اجتماع سري یلتزمون خلالھا بالحفاظ على ھ

  .)٢(رافالسریة إذا ما فشلت محاولة الصلح ھادفًا من وراء ذلك إیجاد توافق لإرادة الأط

ي     د للقاض ل توج ضائیة، فھ اطة الق ي للوس ة القاض ول رقاب ساؤل ح ور الت ویث

  .سلطة رقابة في ذلك الأمر؟ أم یكون لھ سطلة إصدار حكم؟

اذ أي               ن اتخ ل یمك ضیة، ب إن تعیین الوسیط لا یعني تخلي القاضي عن نظر الق

ا بج       ي متمتعً ى القاض اء    تدبیر یراه مناسبًا وضروریًا في أي وقت، ویبق لطاتھ أثن ع س می

                                                             
شھور حدی ) ١( ر م ل      عم ة عم ة، ورق ة الفكری ات الملكی سویة منازع یلة لت اطة كوس ازي، الوس ھ الج ث

د، الأردن        ي  –مقدمة لندوة الوساطة كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات، جامعة الیرموك، إرب  ٢٨ ف
  . ف٢٠٠٤كانون الأول 

  .١٢٠سماح البشیر بنت موسى، المرجع السابق، ص) ٢(
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سیر الوساطة، إذ یراقب سیرھا، ویتخذ التدابیر اللازمة لتسھیل مھمة الوسیط، غیر أنھ 

اطة               ابع نتیجة الوس ة، إذ یت ذه المرحل ي ھ ي الموضوع ف م ف دار حك لطة إص ھ س لیس ل

  .القضائیة، ویراقب مدى مطابقة الاتفاق للنظام العام

یط،    كما تظھر رقابة القاضي للوساطة القضائی  ین الوس ة من خلال التحري لتعی

ع      ى م ي تتماش اة المؤھلات الت ضیة، ومراع ل ق وع ك ة ون سب طبیع ھ ح ین تعیین إذ یتع

موضوع النزاع، كما یتعین عدم تعیین وسیط تتوافر بشأنھ حالة من حالات وحالات عدم 

  .)١(صلاحیتھ الواردة بقانون الإجراءات المدنیة وتعدیلاتھ

ة     وجدیر بالذكر أن دور    لال الرقاب ن خ ضائیة، م القاضي یظھر في الوساطة الق

لا          ام، ف ام الع ھ للنظ التي یبسطھا على الاتفاق الذي یتوصل إلیھ الخصوم، ومدى مطابقت

ة          ي كاف اطة ف راء الوس واز إج دم ج دة ع ن قاع سًا م ھ، تأسی صادقة علی ھ الم ن ل یمك

ام   المنازعات التي یجوز الصلح فیھا بما لا یتعارض مع التشریعات     ام الع  النافذة أو النظ

  .والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانین المحلیة التي تنظم أحكام الوساطة

اطة           ام الوس ا نظ ع بھ ومن ھذا نجد أن تلك المیزة ھي من نقاط القوة التي یتمت

  .القضائیة عن نظام الوساطة غیر القضائیة

  

                                                             
  .م٢٠٢١ لسنة ٦من القانون الاتحادي رقم  )٨/٣(وھذا ما أشارت إلیھ المادة ) ١(
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  المبحث الثاني
  طة القضائيةالتحليل القانوني للوسا

  

  :تمھید وتقسیم

ا   ة یوت ي ولای شرع ف از الم ون   Utahأج ل أن یك خص مؤھ ة، لأي ش الأمریكی

ار       ي إط وسیطًا في أي نزاع یُحال إلیھ سواء أكان موظفًا أم متعاقدًا مستقلًا، فالوساطة ف

ضع     برنامج الوساطة المطبق في محاكم تلك الولایة ھي بالأصل وساطة غیر قضائیة تخ

الأطراف، والذین لھم الحریة في اختیار شخص الوسیط من قائمة الوسطاء الذین لإرادة 

ن         یًا أم أي شخص آخر م على استعداد لتقدیم خدمة الوساطة سواء أكان موظفًا أم قاض

  .)١(ضمن القائمة

ات، لا                واع المنازع ف أن سم مختل ي ح زًا واسعًا ف ذ حی ولقد بدأت الوساطة تأخ

ة و  ات المدنی یما المنازع سب    س صورة الأن ھ أو ال ا الوج دو وكأنھ ت تب ة، وبات التجاری

ضایا           ن ق س م ن أصل خم ع م ى أن أرب للقضاء، والعدالة الحدیثة، وتدل الإحصاءات عل

  . )٢(الوساطة تنتھي بالتسویة

ولا شك أن نجاح عملیة الوساطة تتطلب معرفة مدى ملاءمة النزاع المعروض   

ة  للوساطة من عدمھ، فھناك بعض الشركات ال  تجاریة تتحاشى النزاعات القضائیة العلنی

ة             رتض العلانی ي لا ت ات الأسریة الت اك بعض المنازع ذلك ھن ى سمعتھا، وك سیئة إل الم

                                                             
  .١١٢، ١١رولا تقي سلیم الأحمد، المرجع نفسھ، ص: أنظر تفصیلًا) ١(
ان،       ) ٢( روت، لبن ارف، بی اني، دار المع زء الث دولي، الج یم ال وعة التحك دب، موس د الأح د الحمی عب

  .٣٥، ص١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٩٠١

ي                 ات الت ن المنازع ا م ة أو أسریة، وغیرھ ة أو أبوی سواء كانت قائمة عن علاقة زوجی

  .تكون فیھا التكالیف القضائیة باھظة مقارنة مع تكالیف الوساطة

اءً ة         وبن ات المدنی سویة المنازع ي ت اطة ف اق الوس ح نط وف نوض ھ س  علی
  :والتجاریة، وذلك من خلال التقسیم التالي

  .نطاق الوساطة القضائیة: المطلب الأول

  .انتھاء الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  نطاق الوساطة القضائية

  

ضائی         اطة الق ام     من نافلة القول التقریر بأن نطاق الوس ن نظ ضیق م سع وی ة یت
راءات              د إج د قواع زاع تحدی ون لأطراف الن د یك ث ق انوني آخر، حی ام ق ى نظ انوني إل ق
اق        م الاتف اطة، ث ز الوس الوساطة عند تحدید وتعیین وسیط شخصي، أو اللجوء إلى مرك
ا       زاع فیم شوب ن ة ن ي حال اطة ف ة الوس ام بمھم ھ للقی د علی ب العق رفین بموج ن الط ی

  . النزاع، وموضوعھ في حالة قبول الطرفین بإحالتھ إلى الوسیطبینھما، وتحدید

ا              ي، م ع العمل ي الواق ات ف ي فض المنازع اطة ف لوب الوس اح أس ت نج وما یثب
إن                 اطة؛ ف ة الوس د عرض محاول ھ عن ى أن ة إل صاءات الأمریكی : ٧٠أشارت إحدى الإح

ة، وأن     % ٧٥ رد المحاول ى مج ون عل زاع یوافق راف الن ن أط او % ٨٠م ن ح لوا مم
  .)١(تجربة أسلوب الوساطة یتوصلون فعلًا إلى توقیع اتفاق التسویة

                                                             
  .٢٣٦أحمد محمد فرج الصاوي، المرجع نفسھ، ص: مشار إلیھ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

أن   ٢٠٢١ لسنة ٦لذلك أصدر المشرع الاتحادي القانون الاتحادي رقم      ي ش م ف
ستحدثًا          ا م م طریقً اراتي، لیرس ة الإم ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت الوس

سویة سم لت ة   وح ة والتجاری ات المدنی ا ب  المنازع دًا ودیً ا بعی ن ین أطرافھ احات  ع س
اتھم وضمان           سم منازع ي سرعة ح ق   القضاء؛ وذلك تلبیة لحاجة أطراف النزاع ف تحقی

راف   ین أط صالح ب ة روح الت ن تنمی ضلًا ع ل، ف ت أق ي وق سبل، وف سر ال صالحھم بأی م
  .النزاع بحلول ودیة وعلاقات دائمة متصلة

ف ال     انون آن ب الق اراتي بموج شرع الإم ھ الم د اتج ى  ولق نص عل ى ال ذكر إل
ات   ة للمنازع سویة الودی ة للت ة وبدیل یلة اختیاری ون وس اطة لأن یك ام الوس ة نظ ملاءم
المدنیة والتجاریة التي نشأت أو التي قد تنشأ بین أطراف علاقة قانونیة عقدیة كانت أو 

د      یط (غیر عقدیة، ویستعینون فیھا بطرف ثالث محای اطة     ). الوس ك الوس ت تل سواء كان
  .)١(أو غیر قضائیةقضائیة 

ق    ر ینطب اطة، وذات الأم ل للوس ام مؤھ شكل ع دني ب زاع الم إن الن الي ف   وبالت
تقرار      ى الاس ة إل صناعیة الھادف ة وال ات التجاری ن العلاق ئة ع ات الناش ى المنازع   . عل

ى       سیئة إل ة الم ضائیة العلنی ات الق ى النزاع ة تتحاش شركات التجاری ض ال ث إن بع حی
  .سمعتھا

  :)٢(عات أخرى ملاءمة للوساطة القضائیة، ومنھا ما یليكما توجد نزا

ا         .١ یما وأنھ اطة س ى الوس العلاقات العمالیة مع أرباب العمل یستحسن عرضھا عل
ام           ا أم ستغرق وقتً دعاوى ت ن ال وع م ذا الن تمس شریحة كبرى من المجتمع، وھ

                                                             
  ".التعریفات" یُراجع نص المادة الأولى من القانون المُشار إلیھ) ١(
  .٢٣، ٢٢محمد رضوان حمیدات، المرجع نفسھ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ا     القضاء بسبب البیانات لشخصیة، وبالتالي فإن عرضھا أمام الوساطة أفضل لم
 .تمتاز بھ من سرعة ومرونة

ة             .٢ ة زوجی ن علاق المنازعات الأسریة التي لا ترتض العلانیة سواء كانت قائمة ع
ائج        أو أبویة أو أسریة؛ فإنھ من المستحسن أن تنتھي بأسرع وقت كي تتلافى نت

 .علنیة تفرضھا الإجراءات القضائیة

ن ق       .٣ ھ م وب ب ر مرغ ضائي غی م ق دور حك ا ص ون فیھ ي یك الات الت ي  الح ل طرف ب
 .النزاع

 .الحالات التي تكون فیھا التكالیف القضائیة باھظة مقارنة مع تكالیف الوساطة .٤

راف          .٥ دد الأط ث ع ن حی دة، م ات معق ا النزاع ون فیھ ي تك الات الت   الح
ك    ى ذل ة عل ن الأمثل زاع، وم ة الن ة   : وطبیع ات وإزال ة بالترك دعاوى المتعلق ال

 .الشیوع

راف    .٦ ا الأط ب فیھ ي یرغ الات الت سویة   الح ة لت ر تقلیدی ول غی اد حل   بإیج
ك   ى ذل ة عل ن الأمثل زاع، وم ل   : الن ا مقاب ذارًا خطیً راف اعت د الأط ب أح   أن یطل

  .إنھاء النزاع

راء           واز إج ى ج ھ عل شار إلی انون المُ ي الق اراتي ف شرع الإم ص الم د ن ولق
ا لا        شروط بم ك م ر أن ذل ا، غی صلح فیھ وز ال ي یج ات الت ة المنازع ي كاف اطة ف الوس

ع  یتع ك م ة، وذل ي الدول ة ف ام والآداب العام ام الع ذة أو النظ شریعات الناف ع الت ارض م
  .)١(مراعاة القوانین المحلیة التي تنظم أحكام الوساطة

  
                                                             

م       ) ٢/١(المادة  )١( ادي رق انون الاتح ن الق سنة  ٦م ات      ٢٠٢١ ل سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف
 .المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

ة،    نفط الحدیث ود ال صوصًا عق ة، وخ ود النفطی ة العق ذكر أن غالبی دیر بال والج

زاع،          سویة الن ا لت ة أولً ین     تنص على وجوب اللجوء إلى الوسائل الودی شأ ب د ین ذي ق  ال

  . )١(أطراف العقد النفطي، ولا ریب أنھا تشمل الوساطة بوصفھا وسیلة ودیة

أ         ن أن یلج مما سبق یتضح أن الوساطة تُعتبر من أھم الوسائل الودیة التي یمك

اد         سبیل لإیج إلیھا أطراف النزاع المدني أو التجاري، لتسویة نزاعھم؛ فھي المحرك وال

راف ا   یة لأط ول مرض ضاء       حل سب للق صورة الأن ھ أو ال بحت الوج ث أص زاع، بحی لن

ي   یط ف صر دور الوس دھم، ویقت راف وح نع الأط ن ص ا م رار فیھ ون الق ة، إذ یك والعدال

  .المساعدة على تحدید النزاع، وإزالة العقبات، وتقریب وجھات النظر

اطة،         ا الوس وز فیھ ي تج ة الت ة والتجاری ات المدنی ت النزاع ا كان ا م   وأیً

إن ال زء    ف ھ أو ج زاع بأكمل وع الن اطة موض اول الوس از أن تتن د أج اراتي ق شرع الإم م

اطة       )٢(منھ ت وس ة، أو إذا كان ، كما تطبق أحكام الوساطة إذا تمت إجراءاتھا داخل الدول

انون                ام ق ضاعھ لأحك ى إخ اه عل ق طرف ارج، واتف ي الخ ا یُجرى ف أو توقیفًا تجاریًا دولیً

  .)٣(الوساطة

                                                             
راق بم     ) ١( ة        فقد أخذت حكومة إقلیم كردستان الع شركات النفطی ع ال ا م سویة منازعتھ اطة لت دأ الوس ب

راف            ین الأط زاع ب د حصول ن اطة عن العامة في الإقلیم، حیث نصت صراحة على اللجوء إلى الوس
من عقد مشاركة ) ٤٢(وحدوث الإجراءات التي تتم ممارستھا بموجبھا، وھو ما یتجسد في المادة 

ر   تان وش یم كردس ة إقل ین حكوم رم ب اج المب ام ) Hunt Oil(كة الإنت ة ع ى ٢٠٠٩الأمریكی م عل
ر                   :" ... أنھ راف للآخ د الأط غ أح ن تبلی ا م لال ستین یومً زاع خ سویة الن ى ت ل إل تم التوص إذا لم ی

یم             ة التحك اطة محكم لال وس ن خ زاع م ل الن ب ح رفین طل بحصول النزاع؛ یحق لأي طرف من الط
  .٥٧ة، المرجع نفسھ، صحمد كاظم نعم: ، یُراجع في ذلك)Lcia(الدولیة في لندن 

م       ) ٢/٢(المادة  )٢( ادي رق انون الاتح ن الق سنة  ٦م ات      ٢٠٢١ ل سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف
  .المدنیة والتجاریة

م       ) ٢/٣(المادة  )٣( ادي رق انون الاتح ن الق سنة  ٦م ات      ٢٠٢١ ل سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف
  .المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ة      غیر أنھ توجد ھناك  ن أمثل اطة، وم ام الوس ع نظ  عدة منازعات قد لا تتلاءم م

  :)١(ھذه المنازعات، ما یلي

 .المنازعات التي یرفض فیھا أطراف النزاع مبدأ المفاوضة .١

ي       .٢ ل ف ضائي فاص م ق ى حك صول عل راف الح ا الأط ب فیھ ي یرغ ات الت المنازع

 .الدعوى عن طریق طرف ثالث ھي الجھة القضائیة

ب  .٣ ي یرغ ات الت ضائیة    المنازع سلطات الق ى ال زاع إل ة الن راف بإحال ا الأط  فیھ

 .لإضفاء الطابع الرسمي على النزاع

زاع           .٤ ضائي للن انوني ق المنازعات التي یرغب فیھا الأطراف بالحصول على حل ق

 .على نحو یجعلھ سابقة قضائیة

  .المنازعات التي یكون فیھا من مصلحة أحد طرفي النزاع إطالة أمد النزاع .٥

ع ا  ي جمی م       وف ادي رق انون الاتح ام الق ق أحك وز تطبی وال لا یج سنة ٦لأح  ل

م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة في حال سابقة اللجوء   ٢٠٢١

  .)٢(م٢٠١٦لسنة ) ١٧(إلى الإجراءات المنصوص علیھا في القانون الاتحادي رقم 

ھ    صت علی ا ن سب م ھ، وبح ارة إلی ب الإش ا تج ادة وم انون ) ٢/٢(الم ن الق م

م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة، ٢٠٢١ لسنة ٦الاتحادي رقم 

شرع       شترط الم م ی ھ، إذ ل زء من زاع، أو ج ل الن د لك ن أن تمت اطة یمك د أن الوس نج

ھ           ة فإن ا للتجزئ زاع قابلً ان موضوع الن الإماراتي استغراق الوساطة لكل النزاع، فمتى ك

                                                             
 .٢٣جع نفسھ، صمحمد رضوان حمیدات، المر) ١(
م       ) ٢/٤(المادة  )٢( ادي رق انون الاتح ن الق سنة  ٦م ات      ٢٠٢١ ل سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف

 .المدنیة والتجاریة



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

ي    یجوز للقاضي الأمر    بتعیین وسیط في الشق الذي اتفق علیھ الخصوم، والجزء المتبق

یما وأن الجزء              صومة، لا س ة للخ الإجراءات العادی شأنھ ب ي ب ي التقاض یتم الاستمرار ف

  .المتبقي قد یكون ماسًا بالنظام العام، فیتم استثناؤه عن الأمر المتضمن تعیین الوسیط

د أن  ونظرًا لحداثة قانون الوساطة في دولة الإ    مارات العربیة المتحدة، لذلك نج

ة     التطبیقات العملیة نادرة، ولكن من الثابت أنھ          یط عملی زاع یباشر الوس عند نشوب الن

اطة         اق الوس ان   –الوساطة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدھما، ویحدد اتف  شرطًا ك

د  ، والقواعد التي تخضع لھا عملیة الوساطة، من حیث الشكلیات     -أو مشارطة   والمواعی

ة،    ائع، والأدل رض الوق ذكرات، وع ادل الم ا، وتب اطة وإجراءاتھ اد الوس ان وانعق والمك

ھ          ص فی ھ یلخ ضر بمھمت داد مح یط بإع وم الوس راء، ویق امین أو الخب ضور المح وح

راءات         ى إج اس عل ا، بالقی یل أدائھ ھ وتفاص زاع، ومھمت ي الن ات طرف ائع، وطلب الوق

  .التحكیم

ي الوس   ان القاض زاع      وإذا ك ي الن ین طرف ب ب ساعیھ للتقری ذل م وم بب یط یق

زاع        والتوفیق بینھما وفي حالة فشل ذلك یقدم توصیة لھما بما یرى من شأنھ تسویة الن

صلاحیات         سلطات وال ن ال یط بمجموعة م فإنھ لتحقیق ھذه المھمة یجب الاعتراف للوس

ن     زاع   التي تمكنھ من البحث والتحقیق حتى یمكنھ تكوین نظرة موضوعیة ع ظروف الن

  .أو ملابساتھ وموقف طرفیھ والأسباب التي تملى ھذا الموقف

ة                 ام بعناصره كاف زاع والإلم بیل فحص الن ي س یط ف ي الوس وعلیھ؛ فإن للقاض

ي         رى ف الصلاحیات ومن ذلك الاستعانة بمن یرى من الخبراء والفنیین، أو أي شخص ی

ا ی      ي      اللجوء إلیھ ضرورة للمساعدة في تسویة النزاع، كم تدعاء طرف لطة اس ھ س ون ل ك

ي                   ستندات الت ى الم لاع عل ضًا الاط ھ أی ا، ول النزاع للمثول أمامھ وسماع وجھة نظرھم

ي                 ات الت ات والمعلوم دیم البیان زاع تق ي الن ى طرف ب عل زاع، ویج سویة الن تساعد في ت



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

ة       ة المالی ى الحال لاع عل ھ الاط ى یمكن ھ حت ى أداء مھمت ھ عل یط وتعین ا الوس یطلبھ

  .)١( الاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بطرفي النزاعوالظروف

زاع،             ي الن ین طرف ساخنة ب ادلات ال ویقوم القاضي الوسیط بمنع ومقاطعة المج

زاع،      ل للن ى ح ول إل دم الوص اطر ع سائر ومخ د خ رف، وتحدی ل ط ب ك ص مكاس وفح

شكوى    وم وال ن الل دًا ع ستقبلیة بعی ات الم شتركة والعلاق صالح الم ى الم ز عل ، والتركی

ف           ن المواق دة ع صالح بعی ى الم د عل وصیاغة الحلول في عبارات مقبولة واضحة، تؤك

رامھم،   راف واحت ساندة الأط زاع، وم ي الن صالح طرف دم م ارات تخ ار وخی راح أفك واقت

  .وفھم وجھات النظر المختلفة

ن                   ن مجموعة م ارة ع ي عب یة، وھ اطة بتوص ي إجراءات الوس وعادة ما تنتھ

دم ي یتق ات الت اد   المقترح ھ وإیج ل ل ع ح دف وض زاع بھ ي الن ة لطرف یط كتاب ا الوس  بھ

  .)٢(مقترحات حول موضوعھ

اره           والوسیط لیس مقیدًا بتطبیق القواعد القانونیة الموجودة، بل یأخذ في اعتب

دم           یط أن یق ستطیع الوس ذلك ی النزاع، ونتیجة ل سات المحیطة ب ع الظروف والملاب جمی

ت   ي الوق ك ف ان ذل واء أك ل س ن ح ر م رة   أكث ع دائ ث یوس وات بحی ى خط سھ أو عل  نف

صالح الأطراف      ین م الاختیار للحل الأمثل السلمي للنزاع، ویستطیع الوسیط أن یوازن ب

رف   ر للط ازا آخ ي امتی ة، ویعط ن ناحی راف م د الأط ازا لأح ي امتی د یعط ة، فق المتنازع

زاع            ي الن دم لطرف ھ یق ى أن ول  (الآخر من ناحیة أخرى، بمعن لة الحل ا  ) س ستطیع  ومنھ ی

                                                             
خالفي عبداللطیف، الوسائل السلمیة لحل منازعات العمل الجماعیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ) ١(

  .٣٢٥م، ص١٩٨٢جامعة عین شمس، 
د نای ) ٢( سید عی اھرة،    ال ة، الق ضة العربی د، دار النھ ل الجدی انون العم رح ق م، ٢٠٠٤/٢٠٠٥ل، ش

  .٥٦٧ص



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

ول الموجودة           لة الحل ن س صالحھما م بة لم ول المناس طرفي النزاع أن ینتقیا أفضل الحل

  .في توصیة الوسیط باتفاق موقع منھما ومن الوسیط

صدیقھ       ھ وت تم تدوین زاع ی أي أنھ بعد توصل طرفي النزاع إلى اتفاق تسویة الن

  .)١(فیصبح بمثابة حكم قطعي

ا     ین أن یم ضور      ویكون الوسیط بالخیار ب ي ح اطة ف ة الوس رس إجراءات عملی

سیر                 ل وتف لال نق ن خ ك م ون ذل ده، ویك ى ح ل طرف عل ع ك الطرفین، أو أن یمارسھا م

ات                  ى المعلوم اء عل ضا بن ھ أی دیم مقترحات ى الآخر، وتق زاع إل ي الن د طرف مقترحات أح

  .المتوافرة لدیھ من قبل أطراف النزاع، والقیام بالتحقیق في المسألة محل النزاع

ق       و ات أن یحق ات وبیان ن معلوم ھ م ل إلی ا یتوص لال م ن خ یط م ن للوس یمك

  :)٢(النتائج التالیة

ة نظر                  .١ زاع وجھ ي الن ن طرف ل طرف م شرح لك أن ی لاف ب التخفیف من حدة الخ

ر     ي تثی وعات الت ي الموض شة ف اب المناق تح ب ك بف ر، وذل رف الآخ دف الط وھ

ي      اع طرف یح اجتم ث یت ا، حی ة حلھ م إمكانی لاف، وفھ ود   الخ ي وج ا ف زاع مع الن

  .الوسیط فرصة أو منفذا ملائما لتفریغ أو لإخراج المشاعر العدائیة

سھیل       .٢ ة ت یة، وعملی ة التفاوض ي العملی دة ف ساعیھ الحمی یط م ذل الوس ویب

ة     ر بطریق رف الآخ دمھا للط انبین ویق ار الج یط لأفك ستمع الوس صالات، وی الات

                                                             
نبیل أحمد حلمي، التوفیق كوسیلة سلمیة لحل المنازعات الدولیة في القانون الدولي العام، الطبعة     ) ١(

  .١٠١-١٠٢م، ص١٩٨٣الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، بحث منشور في أحمد فوزي عبدالمنعم، وسائل فض    ) ٢(

م، ٢٠٠٥، فبرایر ٦١المجلة المصریة للقانون الدولي، الجمعیة المصریة القانون الدولي، المجلد        
  .٥٢٥، ٥٢٤ص



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

ر         ة نظ ر وجھ یط تغیی اول الوس ماعھا، ویح ھ س ضایا     یمكن ي الق رف ف ل ط ك

ھ       رفین أو كأن ین الط رجم ب ھ مت یط وكأن دو الوس ذه الأدوار یب ي ھ صعبة، وف ال

  .)١ (معالج نفسي یساعدھما على حل مشاكلھما النفسیة في علاقتھما

ة                 لال عملی ر خ أي خبی ام أو ب تعانة بمح ك الاس ي ذل ب ف ویمكن لأي طرف راغ

دیم    .  أمرًا مفیدًاالوساطة، فقد یكون اللجوء إلى استشارة قانونیة      امي تق ن للمح إذن یمك

ي الوصول             ساھمة ف الي الم ویر الأطراف، وبالت أنھا تن ن ش الاستشارة القانونیة التي م

  .إلى حل للنزاع

ام       ھ كمح ارس مھام امي أن یم ن للمح ھ یمك ى أن د عل ب التأك ر یج ي الأخی وف

  .)٢(ووسیط معا في نفس الملف

إن   وإذا صدرت التوصیة في الجلسة التي یح    ا، ف ضرھا طرفا النزاع أو ممثلیھم

الوسیط یعطي لكل طرف من أطراف النزاع نسخة من ھذه التوصیة للاطلاع علیھا، فإذا    

ن        قبلت من طرفي النزاع، یقوم بتحریر محضر، یضمنھ مضمون ھذه التوصیة، فضلًا ع

  .توقیع طرفي النزاع علیھ، ومن ثم یصبح اتفاقًا ملزمًا

الوسیط ھذه التوصیة في غیاب طرفي النزاع أو أحدھما وفي حالة ما إذا أصدر 

ب،              ى الطرف الغائ زاع أو عل ي الن ى طرف یة إل ذه التوص إعلان ھ وم ب ھ أن یق یتعین علی

م      ھ بعل ى علی سجل موص اب م ضرین أو بخط ق المح ن طری یة ع لان التوص ن إع ویمك

                                                             
ة        ) ١( ي مجل شور ف ث من ات، بح منیر محمود بدوي، الوساطة ودور الطرف الثالث في تسویة المنازع

سنة      دراسات مستقبلیة،  ة أسیوط، ال دد  ٦ مركز دراسات المستقبل بجامع و  ٨، الع م، ٢٠٠٣، یولی
  .٨٨ص

  .١١وزارة العدل المغربیة، دلیل الوساطة، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩١٠

ة      ة أو إلكترونی ین طر   ... الوصول أو بأي وسیلة أخرى تقلیدی ا ب ق علیھ زاع،   متف ي الن ف

  .)١(وھیئة الوساطة

ة        داع والمراوغ ب الخ شرف، وتجن ة وال یط بالنزاھ صاف الوس ین ات ا یتع كم

ھ           د یرتكب ل متعم التدلیسیة، من ذلك تعمد تسریب بیانات خاطئة عن موقفھ من حلال عم

ر        ارًا لتغی سیرتھ، انتظ ضلل م ة فی ات خاطئ ر انطباع رف الآخ اء الط اوض، لإعط المف

ع ال  روف والوض اق     الظ ول اتف ى قب ضطره إل ا ی ر، مم رف الآخ سي للط الي أو التناف م

  .)٢(مجحف بحقھ

ا     دأ أولً ذي یب و ال ر ھ رف الآخ ل الط ن یجع و م اجح ھ یط الن ك أن الوس ولا ش

ات                  ي المفاوض ى أن الطرف الخاسر ف ة إل ات العملی شیر الدراس ث ت ول، حی بتقدیم الحل

ض           ا، ف ول أولً دم الحل ل       غالبًا ما یكون الطرف الذي یق ن قب تم م د ی اوض ق ن أن التف لًا ع

ي،             ق تفاوض ن طری ك ع تم ذل دى أن ی ن الأج ھ م شخص واحد، وإن كان البعض یرى أن

ول أخرى           ر بعرض حل اوض الآخ وم المف ا صعبة؛ یق دھم حلولً إذا عرض أح ھل(ف ) أس

 .)٣(لضمان استمراریة عمل التفاوض

ضغ             ا رابحة لممارسة ال یط أوراقً ك الوس ب أن یمتل ة   وأخیرًا یج اء عملی ط لإنھ
ى             ا حت الغ فیھ رة مب ب كثی ي عرض مطال ذه الأوراق ف ل ھ د تتمث صالحھ، وق اطة ل الوس
د              ھ، وق ب فی ذي یرغ دأ المفاوضة بالحل ال لا یب صلحتھ، ف یصل إلى القدر الذي یحقق م

                                                             
عبدالباسط عبد المحسن، دور الوساطة في تسویة منازعات العمل الجماعیة، دار النھضة العربیة، ) ١(

  .١٢٠، ص)٢(، ھامش ١١٩م، ص٢٠٠٠القاھرة، 
ات : بد الكریم سلامة، النظریة العامة   أحمد ع ) ٢( اطة -النظم الودیة لتسویة المنازعات، المفاوض -الوس

اھرة، دون             -التوفیق ة، الق ى، دار النھضة العربی ة الأول الصلح، بدیلًا عن المعترك القضائي، الطبع
  .٩١سنة نشر، ص

  .٤٩، ٤٨محمد كاظم نعمة، المرجع نفسھ، ص) ٣(
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ھ    م یفاجئ ا، ث ھ أولً رض حل رف الأول یع اوض الط ل المف سن أن یجع ن المستح ون م یك
دث خل ر یح ل آخ اوض بح شاء  المف اوض إن ى المف ین عل د یتع اره، وق ب أفك ي ترتی ل ف

ي                   ى الطرف الآخر، وإقناعھ بحل یرض ضغط عل صلحة لل تحالف مع أشخاص ذوي الم
جمیع الأطراف، ومن الأحرى أن یعرض المفاوض طلباتھ تدریجیًا حتى لا تكون عرضة     

  . )١(لقبول بعضھا ورفض البعض الآخر

صوم ال  ول الخ ى قب ب عل الي یترت ة   وبالت ات إجرائی اطة واجب ى الوس وء إل لج
صالات،          راءات الات اطة، وإج راءات الوس د إج ى تحدی اق عل ا الاتف ددة، ومنھ متع
ات     ة بالمعلوم رار المتعلق شاء الأس دم إف ة، وع راف المتنازع ین الأط داولات ب والم
اطة، ولا               ق الوس ن طری صلة ع ات المتح ة الإثب ول أدل دى قب صوم، وم المتبادلة بین الخ

لاف            یحوز ال  ى خ دعوى، عل اض ال صادقة ق د م ة، إلا بع قرار الصادر من الوسیط الحجی
  .حكم المحكم الذي لا یجوز الطعن علیھ لحیازتھ حجیة الأمر المقضي بھ

ویثور التساؤل حول الأثر المترتب على مخالفة شروط الوساطة القضائیة، فما      
صوم ب      یط والخ ام الوس دم قی ى ع ب عل انوني المترت ر الق و الأث ي  ھ ب الإجرائ الواج

  .المفروض بموجب قانون الوساطة؟

ب     صود بالواج ى أن المق ارة إل ین الإش سابق یتع ساؤل ال ى الت ة عل للإجاب
ن     دعوى م ي ال یط، وقاض صومة، والوس ى أطراف الخ ھ عل م فرض ا ت و م ي، ھ الإجرائ
رف،     اق، أو الع ة، أو الاتف ادئ التوجیھی انون، أو المب ب الق ات، بموج ات وواجب التزام

اطة جزءًا       و ھو صورة فعالة للعمل الإجرائي، حیث یترتب علیھ أثر إجرائي اعتبار الوس
  .)٢(من الخصومة القضائیة، ھذا من ناحیة

                                                             
د الفیدیك لمقاولات وأعمال الھندسة المدنیة ووسائل فض المنازعات عصام عبد الفتاح مطر، عقو   ) ١(

  . وما بعدھا٣٢٨م، ص ٢٠٠٩الناشئة عنھا، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
دراسة في ضوء الفقھ والقضاء الأنجلو : حسن أحمد الدسوقي، قبول الوساطة والدفع بعدم القبول    ) ٢(

  .١٣أمریكي، ص
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ر         ي، جزاء مباش ب الإجرائ ة الواج ى مخالف ب عل ھ یترت رى فإن ة أخ ن ناحی وم

ھ إ     ى  دائمًا یتمثل في عدم قبول الدعوى، أو الحكم برفض الوساطة، أو رد المحكوم علی ل

اطة   . المحكوم لھ المصاریف القضائیة    غیر أنھ تخضع النصوص الواردة في اتفاق الوس

انون                ام الق اق أحك ذا الاتف الف ھ ة إلا إذا خ لمبدأ سلطان الإرادة، وھي ذات طبیعة اتفاقی

ام  ام الع ى      والنظ وء إل ن اللج ة م ة محتمل ى نتیج ول إل صد الوص ك، بق اء ذل ، إلا إذا ج

  .حة ومعتبرة ومحددة المدةالوساطة، وفق شروط صحی

زاع                 یط أو أطراف الن ل الوس ن قب ة م ات الإجرائی لال بالواجب فھناك صور للإخ

ا رین، ومنھ ات   : الآخ اك الواجب ى انتھ رار عل شروع، أو الإص ر م ل غی دور عم ص

ورھا    ن ص اطة، وم اق الوس شأن اتف دي ب زام التعاق رق الالت ة أو خ سوء نی ة ب الإجرائی

یط       ة           حصول تواطؤ بین الوس ى المحكم رًا إل یط تقری دم الوس زاع، أو ق د أطراف الن وأح

  .التي تنظر الخصومة مخالفًا للواقع، وما جرى أمامھ في أحداث جلسات الوساطة

یط، أو             تبعاد الوس ة الموضوع اس ن محكم وبالتالي یكون للخصوم أن یطلبوا م

د        دم الاعت رى ع دعوى، ون ي ال م ف م الحاس دار الحك د إص ره عن تبعاد تقری ذا اس اد بھ

  .التقریر، ویجب اعتباره كأن لم یكن

ن        رق الطع سویة بط اق الت ى اتف ن عل وز الطع ھ لا یج ى أن ارة إل در الإش وتج

اق               ھ اتف ت فی ذي أثب ضر ال یط حرر المح ان الوس و ك ى ول المقررة للأحكام القضائیة حت

ذه        ل ھ ذا مث ن عل بیل الطع ن س ضائیا، ولك یطًا ق یًا أو وس ھ قاض دق علی سویة وص الت

  .تفقات والتسویات ھي الطعن علیھ برفع دعوى مبتدأة ببطلانھالا

ام        ونرى أنھ ینبغي في شأن تأدیب الوسطاء إلي الاجراءات والجزاءات والأحك

سن  ٩٦المنصوص علیھا بشأن تأدیب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم         ١٩٥٢ ل

  .بتنظیم الخبرة أمام جھات القضاء
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  المطلب الثاني
  اطة القضائيةانتهاء الوس

  
د      ا لا تع ضائیة وإجراءاتھ اطة الق ة الوس ا   –إن مباشرة عملی ي ذاتھ ة – ف  غای

لا               ك، ف ع ذل زاع، وم اء الن ة إنھ م بغی یلة لھ تسعى إلیھا أطراف النزاع، وإنما مجرد وس

دف              ة والھ ى الغای اطة دون الوصول إل ة الوس ي عملی ال أن تنتھ ة احتم ن أن ثم یمنع م

ن إن ا، ولك شود منھ ق   المن زاع، تحق سویة الن ى ت وا عل راف، واتفق ة الأط ت غای  تحقق

الھدف الأساسي من اللجوء للوساطة، وتنتھي عملیة الوساطة بتوقیع اتفاق تسویة بین 

 .)١(الأطراف، وننتقل إلى مرحلة تنفیذ الاتفاق الودي

شودة        فالأصل أن إجراءات عملیة الوساطة تتحرك في اتجاه تحقیق غایتھا المن

ددة خص        والمح زاع وش راف الن ھ اط ع علی یة یوق رار أو توص ى ق ول إل و الوص ، وھ

ة             اة والطبیعی ة المبتغ ل الغای رار یمث ذا الق یة أو ھ ك التوص زاع، وتل الوسیط، فینتھي الن

ي موضوع             یة ف صدور توص ة؛ ب ة طبیعی اطة نھای ة الوس لعملیة الوساطة، فتنتھي عملی

 .النزاع

ادة   اراتي الم شرع الإم رس الم د ك م  م١٦وق ادي رق انون الاتح سنة ٦ن الق  ل

اء            ٢٠٢١ ن انتھ دیث ع ة للح ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس م في ش

الوساطة القضائیة، إذ بینت الفقرة الأولى من المادة آنفة الذكر الحالات التي تنتھي فیھا 

 :الوساطة القضائیة، وھذه الحالات یمكن أن تتمثل فیما یلي

                                                             
كندریة،   حسین الماحي، تنظ ) ١( دة بالاس یم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والافلاس، دار الجامعة الجدی

  .٢٠، ص٢٠١٩الطبعة الخامسة، 
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 . على اتفاق تسویةتوقیع الأطراف  .أ 

اق           .ب  ى اتف ل الوصول إل اتفاق الأطراف والوسیط على إنھاء الوساطة القضائیّة قب

 .تسویة لأي سبب كان

اطة        .ج  ة الوس ي متابع ھ ف دم رغبت ز بع یط أو المرك راف للوس ن الأط لان أيّ م إع

 .القضائیّة

ضائیّة وا      .د  اطة الق اء  إبلاغ الوسیط خطیًا أو إلكترونیًا للمركز بعدم جدوى الوس نتف

 .أيّ إمكانیة للوصول إلى حلّ للنزاع

إبلاغ الوسیط خطیًا أو إلكترونیًا للمركز بانتھاء الوساطة القضائیّة لغیاب أيّ من   .ه 

 .الأطراف عن جلستي وساطة متتالیتین بدون عذر

 .انتھاء مھلة الوساطة  .و 

ى                   ب عل ع الأحوال، یج ي جمی ھ ف ة أن ادة الثانی ن الم ة م رة الثانی كما بینت الفق

ستندات،            ا ذكرات وم ن م ھ م ا قدم ل طرف م ى ك لوسیط عند انتھاء الوساطة أن یسلم إل

ا أو        رًا خطّیً ز تقری ى المرك ویمتنع علیھ الاحتفاظ بھا أو بصور منھا، وعلیھ أن یرسل إل

لال         ضائیّة خ اء          ) ٣(إلكترونیًا بنتیجة الوساطة الق اریخ انتھ ن ت دءًا م ل ب ام عم ة أی ثلاث

ضائیّة لأ    صة            الوساطة الق ة المخت لاغ الأطراف والمحكم ز إب ى المرك ان، وعل بب ك يّ س

 .ثلاثة أیام بالتقریر وبنتیجة الوساطة القضائیّة) ٣(خلال 

ن     دد م شود والمح دفھا المن ق ھ و تحقی سیر نح اطة ت ة الوس ل أن عملی فالأص

ن             زاع، وم ي الن ن طرف ا م ع علیھ یة موق ى توص نظامھا، وھو التوصل إلى الحصول عل

ة           الوسیط في    ة والنھائی اة الطبیعی ة المبتغ ل الغای یة إذن تمث ك التوص زاع، تل موضع الن
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سرًا           ضاء مبت ضي انق ا فتنق اطة غایتھ ة الوس ق عملی د لا تحق ن ق اطة، ولك ة الوس لعملی

  .دون إصدار توصیة في موضوع النزاع لأسباب متنوعة

ھ ب فی ا لا ری رى   : مم اطة، ن سر للوس ضاء المبت باب الانق دد أس ن نُع   ونح

ع      : نھم كالآتي أ زاع بتوقی ضاء الن صوم، وانق ین الخ انقضاء النزاع عن طریق التوفیق ب

زاع            صیرورة الن ة أو ل ازلات متبادل ات بتن طرفي النزاع على الصلح الذي ینھي الاختلاف

ة          دین بالنفق صم الم ا لوجود      –بدون محل، مثل موت الخ صرًا حیوی شخص عن  وجود ال

ات  ك المنازع رف الآخ –تل اه الط ة     تج زاع للمنفع ل الن ار مح ة عق زع ملكی ذلك ن ر وك

دھما             وفي أح و ت ا ل ة كم اد الذم ادم أو باتح ھ بالتق العامة، أو لإنقضاء الحق المتنازع عی

ى    وء إل اطة واللج ة الوس تمرار بعملی ن الاس زاع ع ي الن ازل طرف ر، أو بتن ة الآخ وورث

حة أو من غیر ذي التحكیم أو القضاء، أو برفض طلب الوساطة لرفعھ من غیر ذي مصل 

ة أو          ضاء الولای د انق یم بع ي أو الق ولي أو الوص ن ال صفة، كما لو رفع طلب الوساطة م

اق             دم وجود اتف ین ع و تب ا ل اطة كم الوصایة أو القوامة، أو لانتفاء صلاحیة ھیئة الوس

دم شمولھ                  اطة أو ع زاع للوس ة موضوع الن دم قابلی قوطھ أو ع وساطة أو بطلانھ أو س

  .علموضوع النزا

وم                  م یق ھ أو ل ام بمھمت ي القی یط ف شل الوس ذر وف   وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا تع

وات         اطة وف ة الوس ي عملی ھ ف رر ل أخیر لا مب ى ت ؤدي إل ا ی ا بم ن أدائھ أخر ع ا أو ت بھ

ا ر    . میعادھ بب آخ أي س ھ أو ب ھ أو تنحی رده أو عزل یط ب ة الوس ت مھم ذلك إذا انتھ وك

د  یط ب ین وس زاع تعی ي الن یمكن لطرف تكمال  ف یط لاس ار الوس د اختی ا لقواع ھ طبق یل عن

  .عملیة الوساطة



 

 

 

 

 

 ٩١٦

ت                 ي قام شل، فھ صیرھا الف ان م ضائیة وإن ك اطة الق إن الوس ال ف وعلى أیة ح

ل طرف        ور لك ھ    -بإظھار بعض الأم ا علی ھ وم ة      - مال ى عملی زاع المعروض عل ي الن  ف

  .)١(الوساطة

ل    سي لح انون الفرن ي الق ضائیة ف اطة الق شلت الوس ب وإذا ف زاع، فیج الن

تص بنظر            ي المخ ام القاض یرھا أم تكمال س ضائیة واس أستئناف إجراءات الخصومة الق

  .النزاع ما لم یتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكیم

 ویجوز للقاضي إنھاء إجراءات الوساطة قبل انتھاء غایتھا من تلقاء نفسھ أو       

ا تع           زاع، كلم ي الن د طرف ن أح یط أو م رار      بطلب من الوس اطة بق ة الوس یر عملی دت س ق

سة                ضمنًا جل م وصول مت صحوب بعل سجل م یُعلنھ قلم كتاب المحكمة للخصوم بخطاب م

  .)٢(استئناف سیر الخصومة القضائیة، كما یبلغ ھذا القرار أیضًا إلى الوسیط

لال              اطة خ ال الوس ن أعم اء م یط الانتھ ى الوس ي عل شرع الأردن وقد أوجب الم

دة         مدة لا تزید على ثلاث    سي م انون الفرن ي الق ھ، وف زاع إلی ة الن اریخ إحال ة أشھر من ت

د               دة بع نفس الم دة ب رة واح یط لم ن الوس ب م دھا بطل ة أشھر یجوز تجدی الوساطة ثلاث

  .)٣(موافقة الخصوم

ي      م ف ري       ) ٩٩٦م(ونفس الحك ة الجزائ ة والإداری انون الإجراءات المدنی ن ق م

ي  ضًا ف م أی س الحك د، ونف صل (الجدی انون  ) ٦٥-٣٢٧الف ن ق راءات م انون الإج ن ق م

                                                             
ة        ) ١( دورة المعمق ة، ال ارة العالمی ة التج ار منظم حسام لطفي، تسویة منازعات الملكیة الفكریة في إط

ي       مس ف ى  ٢٤لإعداد المحكم التي نظمھا مركز تحكیم حقوق عین ش ارس إل ل  ١  م م، ٢٠٠٤ أبری
  .٦٩ص

  .١٥١سماح البشیر بنت موسى، المرجع السابق، ص) ٢(
  .م٢٠٠٦ لسنة ١٢أ من قانون الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة الأردني رقم /٧المادة ) ٣(
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ي      : "المسطرة المدنیة المغربي الذي نص على أنھ      یط ف ة الوس دة مھم یحدد الأطراف م

ھ،            یط مھمت ھ الوس ل فی ذي قب اریخ ال أول الأمر، دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشھر من الت

دة لإ         شروط المعتم س ال ق نف رام  غیر أن للأطراف تمدید الأجل المذكور باتفاق یبرم وف ب

  ".اتفاق الوساطة

وع        ي موض یة ف صدور توص ا ب ضاء طبیعیً اطة انق ة الوس ضي عملی د تنق وق

ة         ذه المرحل النزاع، وتلك ھي الغایة المرجوة والنھایة الطبیعیة لعملیة الوساطة، وفي ھ

ات نظرھم حول         ب وجھ یخلص طرفا النزاع إلى تسویة النزاع بعد أن قام الوسیط بتقری

م خصمین رابحین، وقد تشمل تلك التسویة للنزاع تسویة نزاعات موضوع النزاع یجعلھ

  .أخرى مرتبطة بالنزاع الأصلي

ن        ة م ول المقترح ن الحل ة م ن مجموع ارة ع ي عب یة ھ إن التوص الي ف وبالت

شترك حول موضوعھ           الوسیط بھدف تسویة أو وضع حد للنزاع بإیجاد أرضیة اتفاق م

ین ب       صمین رابح زاع، بجعلھم خ ي       بین طرفي الن ا، فغرض طرف ل منھم سب ظروف ك ح

ى                   شترك عل اق م ى اتف ا الوصول إل سیر فیھ اطة وال ة الوس النزاع من اللجوء إلى عملی

ق     ا یتف صابھا بم ن ن وق م رار الحق ا، وإق زاع بینھم سویة الن یط لت یة الوس ول توص قب

وع    ي موض یة ف صدور توص ا ب ضاءً طبیعیً اطة انق ة الوس ضي عملی صالحھما، فتنق وم

  .)١(روض على الوساطة كلھ أو في جزء منھالنزاع المع

ویجب على ھیئة الوساطة إصدار التوصیة خلال میعاد الوساطة بأغلبیة الآراء   

اع        ك بالاجتم ان ذل واء أك اطة س ة الوس دده ھیئ ذي تح ھ ال ى الوج تم عل ة ت د مداول بع

                                                             
  .٦٢، صالمرجع السابقحسام لطفي، ) ١(
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سببة المباشر أو بالمراسلة أو بالھاتف أو بأي وسیلة إلكترونیة أخرى حدیثة مكتوبة وم

  .وموقعة، ولا یجوز نشر التوصیة أو أجزاء منھا إلا بموافقة طرفي النزاع

ا         ل مقوماتھ ات تحم ن البیان : ویجب أن تشتمل توصیة الوسیط على مجموعة م

فاتھم      زاع وص ي الن ماء طرف ستنداتھم، أس اتھم وم زاع وطلب ي الن وال طرف ص لأق ملخ

 أعضاء ھیئة الوساطة وعناوینھم وعناوینھم ومن یباشر الإجراءات نیابة عنھم، أسماء 

ان أو     وجنسیاتھم وصفاتھم، تاریخ ومكان إصدارھا، صورة من اتفاق الوساطة شرطا ك

ا            ع علیھ ة، التوقی ة الرسمیة للدول ة باللغ ة، الكتاب ة والقانونی مشارطھ، الأسباب الواقعی

ات     ل طلب رض مجم ا، ع زاع بقبولھ ي الن ن طرف ا م ع علیھ اطة، والتوقی ة الوس ن ھیئ  م

  .ودفاع ودفوع طرفي النزاع، عرض مجمل للوقائع

ع      ي الوس ون ف لا یك زاع، ف ي الن ن طرف ة لأي م ر ملزم یلة غی اطة وس والوس

ة أو                ذھا بدای دھما نب أى أح ا ارت إذا م ستمر، ف ام صحیح وم فرضھا علیھما إلا برضاء ت

زال  – وھذا ما یعبر عنھ بأنھ إجراءات تحت السیطرة –العدول عنھا في أي وقت لاحق      

  .)١(كل أثر للوساطة

ستطیع أي               ا؛ إذ ی ى نھایتھ اطة حت ة الوس ي عملی سیر ف ان ال ولا یلزم المتنازع

سویة، ودون أن               تم الوصول لت م ی ا ل شاء م ت ی ي أي وق ة ف ن العملی طرف الانسحاب م

م             و ت ا ل اطة فیم ة الوس ن عملی یترتب علیھ أیة نتائج قانونیة، إلا أن التسویة الناشئة ع

ا         التوصل إلیھ  یط أم زاع والوس ي الن ن طرف ا تصبح ملزمة لأطرافھا بعد التوقیع علیھا م

ھ    ق علی ى اتف یم مت ده  (التحك زاع أو بع شوء الن ل ن ى   ) قب ب عل ا، ویتوج صبح ملزمً ی

ھ،                ن خلال صومة م ي للخ رار المنھ دار الق ھ وإص ة إجراءات الأطراف السیر بھ حتى نھای

                                                             
  .حسام لطفي، المرجع السابق، نفس الموضع) ١(
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شكل   ویعتبر حكم التحكیم ملزما ویستوي مع القرار      بغ بال الصادر عن المحكمة، إذ ما س

  .)١(الذي نص علیھ القانون

ضائیة              اطة الق ام والوس اطة بوجھ ع ة الوس د أن عملی ومن جماع ما سبق، نج

یة للطرفین       : بشكل خاص تنقضي بطریقتین  سویة مرض ة ت صیاغة اتفاقی نجح ب إما أن ت

ة      صبح بمثاب یط لت ر    موقعة من قبلھما ومصدق علیھا من القاضي والوس ي غی م قطع  حك

ي                 ضیة الت ي الق صفر ف ى نقطة ال ود الأطراف إل ا یع شل وحینھ ا أن تف قابل للطعن، وإم

  .)٢(تحال إلى قاضي الموضوع المختص للنظر والبت فیھا

 من قواعد الوساطة الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة ١٧ولقد نصت المادة 

دولي ع    اري ال یم التج ي التحك اھرة الإقلیم ز الق رع مرك ى أنف د  : "ل یط عن وم الوس یق

ن           ھ م ا علی ز موقع دیر المرك الانتھاء من إجراءات الوساطة بتقدیم اتفاق التسویة إلى م

سویة إلا إذا               ى ت اطة دون التوصل إل اء الوس الأطراف، أو بتقدیم تقریر عن أسباب انتھ

ضائیة یج      . اتفق على غیر ذلك    اطة الق ي الوس ا ف ة أم ب وذلك في حالة الوساطة الاتفاقی

ي   ا القاض صادق علیھ ب أن ی ي یج ط الت اق المتوس شروع الاتف ى م رفین عل ع الط توقی

  .محیل النزاع إلى الوساطة أو من یحل محلھ

ة             ) ١٩-١٨م(ونصت   ي الملكی یم ف اطة والتحك ي للوس ز العرب د المرك ن قواع م

اطة             ة الوس اء عملی ى ضوابط انتھ الأردن عل ادة  . الفكریة ب ھ   ) ١٨(فالم ى أن صت عل : ن

                                                             
وان  ) ١( ال بعن ائل ا–مق ع     الوس ى موق شور عل ھ، من م مؤلف ر اس دون ذك ات، ب ض المنازع ة لف : لبدیل

www.Tahkeem.com١٥/٩/٢٠٢١:  تاریخ الاطلاع.  
ات        –حازم خرفان   ) ٢( ض المنازع ة لف ائل البدیل انون       – الوس وطني للق ز ال ع المرك ى موق شور عل  من

  .١٥/٩/٢٠٢١:  تاریخ الاطلاعwww.nlewworld.com: موقع
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ادة       بالإ" ي الم ا ورد ف الات      ) ج) (٢٣(ضافة إلى م ن الح ب أي م اطة بموج ي الوس تنتھ

  :التالیة

توقیع الطرفین على اتفاق تسویة یشمل كل المسائل موضع النزاع بینھما أو أي        )١

  .مسألة إلا إذا اتفقا على استمرار الوساطة في باقي المسائل التي تتم تسویتھا

ان     )٢ اء إذا ك یط بالإنھ رار الوس ؤدي      أو ق دیره أن ت سب تق رجح ح ر الم ن غی م

 .مواصلة الوساطة إلى تسویة النزاع

ضور أول              )٣ د ح ت بع ي أي وق د الطرفین ف ن أح ادر ع أو إعلان كتابي بالإنھاء ص

  .اجتماع للطرفین مع الوسیط وقبل التوقیع على أي اتفاق للتسویة

 ١٢قم من قانون الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة الأردني ر     ) ٧م(وقد نصت   

  :  على أنھ٢٠٠٦لسنة 

إذا توصل الوسیط إلى تسویة النزاع كلیًا أو جزئیًا یقدم إلى قاضي إدارة الدعوى   .ب 

ن            ة م سویة الموقع ات الت ھ اتفاقی أو قاضي الصلح تقریرًا یذكر فیھ ذلك ویرفق ب

م                 ة حك ا بمثاب صدیق علیھ د الت ة بع ذه الاتفاقی أطراف النزاع لتصدیقھا وتعتبر ھ

  .قطعي

لم یتوصل الوسیط لتسویة النزاع فعلیھ تقدیم تقریر إلى قاضي إدارة الدعوى إذا   .ج 

ذا           ح ھ ى أن یوض سویة عل أو قاضي الصلح یذكر فیھ عدم توصل الأطراف إلى ت

  .التقریر مدى التزامھم ووكلائھم بحضور جلسات الوساطة

سات     .د  إذا فشلت التسویة بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكیلھ عن حضور جل

ك     ال ى ذل ة عل تسویة فیجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرام

  .الطرف أو وكیلھ
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ذكرات        .ه  ن م ھ م ھ إلی ا قدم رف م ل ط ى ك یط إل د الوس اطة یعی اء الوس د انتھ عن

 .ومستندات ویمتنع علیھ الاحتفاظ بصور منھا تحت طائلة المسئولیة القانونیة

ادي       شرع الاتح د الم صل نج انون      وفي نھایة ھذا الف در الق ین أص ل ح سُن فع ح

ة   ٢٠٢١ لسنة  ٦الاتحادي رقم    ة والتجاری م في شأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنی

سویة      ستحدثًا لت ا م م طریقً ك لیرس اراتي، وذل سم الإم ة   وح ات المدنی المنازع

ة دًا  والتجاری ا بعی ین أطرافھ ا ب ن ودیً راف    ع ة أط ة لحاج ك تلبی ضاء؛ وذل احات الق   س

ت        سرعة حسم منازعاتھم وضمان  النزاع في    ي وق سبل، وف سر ال صالحھم بأی ق م تحقی

ة      ات دائم ة وعلاق ول ودی زاع بحل راف الن ین أط صالح ب ة روح الت ن تنمی ضلًا ع ل، ف أق

  .متصلة

ات          ع التوجھ ونتمنى من المشرع المصري أن تبنى مفھوم الوساطة انسجامًا م

ل              ن كاھ ف ع دف التخفی ت    لتطویر القضاء المصري، وذلك بھ صارًا للوق ضاء، واخت الق

صورة      والجھد والمال لأطراف النزاع، كما أنھا تؤدي إلى إرضاء نفوس المتخاصمین ب

قد لا یصل إلیھا الحكم القضائي، إذ تُعد الوساطة ھي وسیلة بدیلة لتقریب وجھات النظر 

  .بین المتخاصمین للوصول إلى تسویة مرضیة لطرفي النزاع
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  الخاتمة
  

ـا          في نھایة بحثنا   ـي وقتن ـات ف ـل النزاع ة لح ؛ تأكد لنا أن اللجوء للحلول البدیل

الحـالي أمـرًا مُلحـاً، وذلك لتلبیة متطلبات الحیاة المعاصرة والتي لم تعـد المحـاكم قـادرة 

  .علـى التصدي لھا بـشكل منفـرد

ي      واء ف ا الأض ت إلیھ ي اتجھ ات والت ض المنازع دى طرق ف ي إح اطة ھ الوس

اقي       الآونة الأخ  ق اتف یرة بعد العراقیل التي واجھت التحكیم، حیث تحول التحكیم من طری

اً،          راد مع رة والأف صادیة الكبی ات الاقت سریع وحاسم إلى رأس حربة تمزق اقتصاد الكیان

ة              شركات التجاری شروعات وال درات الم تص مق ي تم فضلاً عن التكلفة المبالغ فیھا والت

  .لدول نفسھاوصولاً إلى التنفیذ على ممتلكات ا

ا    ي عالجھ ات الت سویة النزاع ـة لتـ ـول البدیل ـن الحل ـاطة م ـر الوس ث تعتب حی

انون           ي الق اراتي ف شرع الام صیًلًا الم ا تف تحیاء وعالجھ ى اس صري عل شرع الم الم

  .م بشأن الوساطة لتسویة المنازعات المدنیة والتجاریة٢٠٢١ لسنة ٦الاتحادي رقم 

ضائیة    القضائیة –وللوساطة بنوعیھا    ر الق ة     -وغی ن عملی ا ع زات تمیزھ  ممی

ب          ق مكاس ا، تحقی ات منھ سویة النزاع ة لت ول البدیل ن الحل ا م ن غیرھ ي وع التقاض

ي    زاع ف ة للن سویة النھائی صول الت د ح زة عن ذه المی ق ھ زاع تتحق ي الن شتركة لطرف م

ون              سویة تك ذه الت ث إن ھ الوساطة والتي تكون قائمة على حل مرضٍ لطرفي النزاع حی

  .من صنعھم وموقعھ بإرادة الطرفین الحرة أو وسیط قضائي ذو ثقة لدى الأطراف

اطة       زات الوس ن أھم ممی كما تتمیز الوساطة بمحدودیة التكالیف والتي تعتبر م

سم   . وذلك بتوفیر الجھد والنفقات على الخصوم ووكلائھم القانونیین   ة، تت وأیضًا المرون
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ـة الإجراءات      الحلول البدیلة للتسویة ولا سیما الو   ا مرون صود بھ ة والمق ساطة بالمرون

ات              . المتبعـة خلالھا  صوم خاصة بالمنازع ا الخ ادى بھ ا ن ي طالم سریة الت سم بال ا تت كم

  .المدنیة والتجاریة

ا         اطة بنوعیھ ستقل للوس انون م رد ق أن أف اراتي ب شرع الإم ل الم سن فع وح

ار ا              ا، وأث ل منھم ضمنا شروط ك ضائیة، مت ر الق ل    القضائیة وغی یھم، وبالمقاب للجوء إل

  .نتمنى من المشرع المصري أن یأل الوساطة اھتمام كبیر

 غایة – في ذاتھا –ومن البدیھي أن مباشرة عملیة الوساطة وإجراءاتھا لا تعد 

ن         ع م ذا لا یمن زاع، ھ اء الن تسعى إلیھا أطراف النزاع، وإنما مجرد وسیلة لھم بغیة إنھ

ة ا   ي عملی ال أن تنتھ ة احتم شود   أن ثم دف المن ة والھ ى الغای اطة دون الوصول إل لوس

دف        ق الھ زاع، تحق سویة الن ى ت وا عل راف، واتفق ة الأط ت غای ن إن تحقق ا، ولك منھ

ین        سویة ب اق ت ع اتف اطة بتوقی ة الوس ي عملی اطة، وتنتھ وء للوس ن اللج ي م الأساس

 .الأطراف، وننتقل إلى مرحلة تنفیذ الاتفاق

تسیر نحو تحقیق ھدفھا المنشود والمحدد، وھو إذاً، الأصل أن عملیة الوساطة 

ى موضوع          التوصل إلى توصیة أو قرار موقع علیھ من طرفي النزاع ومن الوسیط، ینھ

اطة،           ة الوس ة لعملی اة والطبیعی ة المبتغ ل الغای رار یمث ذا الق النزاع، وتلك التوصیة أو ھ

  .زاعفتنتھي عملیة الوساطة نھایة طبیعیة؛ بصدور توصیة في موضوع الن

  :وتوصلنا في النھایة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات كالآتي

  :أولًا النتائج

ى فض        -١ لاح، وعل حثت الشریعة الإسلامیة الغراء في مصادرھا المختلفة على الإص

یم،     ى التحك افة إل ت بالإض ة، فعرف اس عام ة والن ؤمنین خاص ین الم ات ب المنازع

ة    ا الدرج لام مبینً ئ الإس د مجی اطة بع ھ    الوس ذي ینال یم ال ر العظ ة، والأج  الرفیع
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ة               . المصلح ة العربی ضارات القدیم ي الح ة ف ذورھا العمیق اطة بج ضرب الوس ا ت كم

 .والغربیة

 .الوساطة تنقسم نوعین وساطة قضائیة ووساطة غیر قضائیة -٢

ي الوصول            -٣ ساعیھ ف اح م ا لإنج توافق الأطراف على الوسیط أیًا كان یعد أمرًا لازمً

 .بینھمإلى تسویة ودیة 

المشرع الإماراتي قد أخذ بالعرض الإجباري للوساطة القضائیة من طرف القاضي          -٤

 .دون سواه

دى        -٥ ضل ل ار المف لم یعد طریق التقاضي لتسویة النزاع في الوقت الحاضر ھو الخی

شابكھا،        راءات وت رة الإج طء، وكث ن ب ھ م سم ب م یت ك ل ازعین، وذل ة المتن غالبی

د    ة، والمواعی ة     وشكلیاتھا الملزم سویة الودی سارات الت بحت م ذلك أص ة؛ ل  الحتمی

دى                   ا ل سب، وإنم ازعین فح دى المتن یس ل ضیلًا، ل ا وتف ر قبولً للمنازعات ھي الأكث

ن        د م ي العدی ى تبن ؤخرًا إل ة م شریعات الحدیث ت الت شریعات، فاتجھ عي الت واض

 .الآلیات لتسویة المنازعات

ع          -٦ سجامًا م اطة ان اراتي مفھوم الوس ضاء    تبنى المشرع الإم ات لتطویر الق  التوجھ

د     ت والجھ صارًا للوق ضاء، واخت ل الق ن كاھ ف ع دف التخفی ك بھ اراتي، وذل الإم

م         سنة  ٦والمال لأطراف النزاع، وذلك عندما أصدر المشرع القانون الاتحادي رق  ل

م    ٢٠٢١ ك لیرس ة، وذل ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف

سویة  ستحدثًا لت ا م سم  طریقً ة  وح ة والتجاری ات المدنی ا  المنازع ین أطرافھ ا ب ودیً

 .ساحات القضاء عن بعیدًا

ي              -٧ ین المتخاصمین ف ات النظر ب ب وجھ ة لتقری الوساطة القضائیة ھي وسیلة بدیل

صوم          ة الخ د موافق ي بع ن القاض اقتراح م ون ب نزاع قائم ومرفوع أمام القضاء، تك
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ع للتوصل إلى حل النزاع صلحًا في بتعیین طرف مغایر یقوم بمساعدة أطراف النزا

 .أیة مرحلة من مراحل الدعوى القضائیة

ي                 -٨ ن طرف القاض ضائیة م اطة الق اري للوس العرض الإجب المشرع الإماراتي أخذ ب

زاع     ة للن دون سواه، وكان یتعین على المشرع الإماراتي أن یأخذ بالإحالة الإجباری

د لا     على الوساطة، لا سیما وأن التجربة الإماراتیة          د، وق ة العھ ر حدیث في ھذا الأم

اطة          ل دور الوس ن تفعی ى یمك یوجد فھم كاف لھا من قبل الأطراف المتنازعة، وحت

 .بحیث تحقق الغایة من تقریرھا، وھو تخفیف العبء على المحاكم الإماراتیة

وع       -٩ ل موض اول كام د تتن اطة ق ون الوس یم ك ن التحك ضائیة ع اطة الق ف الوس تختل

ادة        النزاع بشكل كامل   ھ الم صت علی انون   ) ٢/٢(، أو جزء منھ، حسب ما ن ن الق م

م   ادي رق سنة ٦الاتح ة     ٢٠٢١ ل ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش م ف

وع   ي موض م ف ن المحك صادر ع م ال ون الحك یم یك د أن التحك ا نج ة، بینم والتجاری

م، ولا یخص جزءًا           ى المحك زاع المعروض عل الدعوى یشملھ أي كل موضوع الن

زءد د    . ون ج د؛ فالعق ادئ العق ام لمب رام ت ون احت یم یك ذلك أن التحك ظ ك ا یُلاح كم

رام     ذا الاحت ون ھ دین، ویك ریعة المتعاق ك –ش لا ش دین   - ب ى المتعاق ا عل مفروضً

فحسب، ولكن یمتد كذلك إلى القضاء، بینما نجد أن الوساطة القضائیة تعتمد بشكل 

 . كبیر على مبادئ العدالة والقسط

ف الو -١٠ از     تختل اطة یمت ام الوس ون نظ ق ك ام التوفی ن نظ ضائیة ع اطة الق   س

ي                  ة الت یط والمرون یط وإجراءات الوس ام الوس ث مھ ن حی بكونھ أكثر شمولیة م

ام        ي نظ ا ف ب اتباعھ ي یج راءات الت لاف الإج ى خ راءات عل ك الإج ا تل از بھ تمت

 .التوفیق



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

ي            -١١ ة الت ى   یظھر دور القاضي في الوساطة القضائیة، من خلال الرقاب سطھا عل یب

ھ             ن ل لا یمك ام، ف ام الع ھ للنظ دى مطابقت صوم، وم ھ الخ الاتفاق الذي یتوصل إلی

ة    ي كاف اطة ف راء الوس واز إج دم ج دة ع ن قاع سًا م ھ، تأسی صادقة علی الم

ذة أو     شریعات الناف ع الت ارض م ا لا یتع ا بم صلح فیھ وز ال ي یج ات الت المنازع

ي      النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذل   ة الت وانین المحلی اة الق ع مراع ك م

 .تنظم أحكام الوساطة

دور                  -١٢ صھا ال ھ أخ ي ذات ا القاض ع بھ د لا یتمت ي ق یتمتع الوسیط ببعض الحریة الت

یط إذ     ك الوس الایجابي، حیث أن القاضي یمتنع علیھ توجیھ الخصوم لكس من ذل

ائیة في یجب علیھ توجیھ الخصوم لحقیق التوافق والتسویة وتُعد الوساطة القض  

یة        ة أساس ست كآلی ا لی ضائیة، ولكنھ ة الق ات الوظیف د مكون الي أح ت الح الوق

ھ  . للقضاء، ولا حكرًا علیھ، حیث یشارك الخصوم في التوصل لحل النزاع  غیر أن

ا               زاع ودیً ي حل الن ساعدة الأطراف ف یط بم ما تجب الإشارة إلیھ أن التزام الوس

یط  بینھم ھو التزام ببذل عنایة، ولیس التزا     م ببذل نتیجة، وبالتالي نرى أن الوس

 .علیھ بذل الجھد الكافي للوصول إلى الغایة، وھي حل النزاع ودیًا

م      ١٦كرس المشرع الإماراتي المادة      -١٣ ادي رق سنة  ٦ من القانون الاتح م ٢٠٢١ ل

اء     ن انتھ دیث ع ة للح ة والتجاری ات المدنی سویة المنازع اطة لت أن الوس ي ش ف

سویة،    الوساطة القضائیة، منھا   اق ت ى اتف  على سبیل المثال؛ توقیع الأطراف عل

اطة             ة الوس ي متابع ھ ف دم رغبت ز بع یط أو المرك أو إعلان أيّ من الأطراف للوس

اطة      دوى الوس دم ج ز بع ا للمرك ا أو إلكترونیً یط خطیً لاغ الوس ضائیّة، أو إب الق

اء مھ        زاع، أو انتھ لّ للن ى ح ول إل ة للوص اء أيّ إمكانی ضائیّة وانتف ة  الق   ل

 .الوساطة



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

  :التوصیات: ثانیًا

ستقل             -١ شریع م اراتي بوضع ت شرع الام ذو بالم أن یح صري ب نوصي المشرع الم

 .یجمع فیھ شتات القواعد الخاصة بالوساطة بنوعیھا القضائیة وغیر القضائیة

ادي   ٣نوصي المشرع الأماراتي بتعدیل بند       -٢  من المادة التاسعة من القانون الاتح

م  سنة ٦رق ص٢٠٢١ ل اد     "بح  لی ل انعق زاع قب راف الن ن أط رف م ل ط ى ك عل

ذكرة     یط م ى الوس دم إل افٍ أن یق ت ك یط بوق ددھا الوس ي یح ى الت سة الأول الجل

ي      ة الت ستندات والأدل موجزة تتضمن ملخصًا لادعاءاتھ أو دفوعھ، مرفقًا بھا الم

ین الأطراف       ستندات ب ذكرات والم ق   یستند إلیھا، ویتم تبادل ھذه الم ضمان ح ، ل

 .فاع للطرفینالد

یط           -٣ زام الوس صنیف الت ى أن ت راحة عل النص ص اراتي ب شرع الام ي الم نوص

بمساعدة الأطراف في حل النزاع ودیًا بینھم ھو التزام ببذل عنایة، ولیس التزام       

 .بتحقیق نتیجة

ادة            -٤ ن الم ة م رة الثانی انون   ٢١نوصي المشرع الإماراتي بتعدیل نص الفق ن ق  م

لھ   " حیث تكون   ب ٢٠٢١ لسنة   ٦اتحادي رقم    یط، وتوص عند انتھاء مھمة الوس

ضائیة  ٣/٤إلى تسویة النزاع، كلیًا أو جزئیًا، فلكل الأطراف استرداد    الرسوم الق

ت  ي دفع سویة    " الت ة لت رق البدیل اطة والط اء للوس راف للإلتج شجیع الاط لت

 .المنازعات المدنیة

دلا  نوصي المشرع الاماراتي أن یأخذ بالإحالة الإجباریة للنزا       -٥ ع على الوساطة، ب

دیث       ر ح ذا الأم ي ھ ة ف ة الإماراتی یما وأن التجرب اري، لا س رض الاجب ن الع م

ل     العھد، وقد لا یوجد فھم كاف لھا من قبل الأطراف المتنازعة، وحتى یمكن تفعی



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

اكم        دور الوساطة بحیث تحقق الغایة من تقریرھا، وھو تخفیف العبء على المح

 .الإماراتیة

أكثر       نوصي المشرع الإ   -٦ تعانة ب ة الاس ماراتي بضرورة النص صراحة على إمكانی

ي         ا ف ب تولفرھ ي یج من وسیط مع الوضع في الاعتبار ذكر الشروط الخاصة الت

 .شخص الوسیط

ادة             -٧ ن الم ة م رة الثانی د ج ضمن الفق دیل بن اراتي بتع ن  ٥نوصي المشرع الام  م

اطة ی "  بحیث تكون ٢٠٢١ لسنة ٦قانون اتحادي رقم   ددھا أطراف   مدة الوس ح

 أشھر، وتلك المدة ٦النزاع وتبدأ من تاریخ إبلاغ الوسیط بالمھمة، وألا تتجاوز    

 .قابلة للتجدید

 نوصي المشرع الإماراتي بتحدید حد أقصى لنفقات الوساطة بمبلغ نقدي ولیس       -٨

 .بنسبة من قیمة موضوع النزاع

ھ      -٩ در من ا ب یط إذا م ة الوس یظ عقوب اراتي بتغل شرع الإم ي الم اه  نوص ش تج غ

ة أو     ات المدنی ي النزع یط ف دخول كوس ن ال ھ م ى حرمان افة إل راف، بالإض الأط

 .التجاریة المستقبلیة



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

  قائمة المراجع
  

  :المراجع العامة: أولًا

ي   -أركانھ وشروطھ -مفھومھ: أحمد إبراھیم عبد التواب، التحكیم     .١ نطاقھ، دراسة ف

انون   صري والق یم الم انون التحك ي ق ضاء ف ھ والق وء الفق د ض سي الجدی  الفرن

م   وم رق صادر بالمرس اریخ ٤٨-٢٠١١ال ایر ١٣ بت انون ٢٠١١ ین م وق

ضة     ة، دار النھ یم المقارن ة التحك وانین وأنظم اراتي وق ة الإم راءات المدنی الإج

 .العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر

م        .٢ انون رق ا للق یم طبقً اوي، التحك سید ص د ال سنة  ٢٧أحم ة  ١٩٩٤ ل م وأنظم

 .م٢٠٠٢، بدون دار أو مكان نشر، التحكیم الدولیة

ة   .٣ ة العام لامة، النظری ریم س د الك د عب ات،   : أحم سویة المنازع ة لت نظم الودی ال

ات اطة-المفاوض ق-الوس ة    -التوفی ضائي، الطبع رك الق ن المعت دیلًا ع صلح، ب ال

 .الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة نشر

    ة    دراسة  : القانون الدولي الخاص الإماراتي ات جامع ة، مطبوع تأصیلیة مقارن

 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣الإمارات العربیة المتحدة، العام الجامعي 

ة    .٤ وانین العربی ي الق یم ف ا، التحك و الوف د أب ي  : أحم یم ف صوص التحك ضمن ن یت

ة        یم، الطبع شرط التحك یم ول القوانین العربیة والتعلیق علیھا، ونماذج لعقد التحك

 .ةالأولى، منشأة المعارف، الإسكندری

             ،ارف، الإسكندریة شأة المع التحكیم الاختیاري والإجباري، الطبعة الرابعة، من

 .م١٩٨٣



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

دولي،             .٥ اري ال یم التج ي التحك ة ف ة العام ي النظری حفیظة السید الحداد، الموجز ف

  م٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٩٨رة، ، دار المعارف، القاھ٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج .٦

ة                 .٧ ساوي القانونی ساوي، مجموعة اللم ایر اللم ساوي، وأشرف ف فایز السید اللم

 م٢٠٠٣في شرح قانون العمل الجدید، الطبعة الأولى، 

دون                .٨ اھرة، ب ة، الق ضة العربی دولي، دار النھ اري ال یم التج فیق، التحك محسن ش

 .تاریخ نشر

دولي، ا        .٩ اري ال یم التج ري، التحك د برب ار أحم ود مخت ة، دار  محم ة الثالث لطبع

 .م٢٠٠٤النھضة العربیة، القاھرة، 

  :المراجع المتخصصة: ثانیًا

ضة          .١ ة، دار النھ أحمد حشیش، نحو فكرة عامة للوساطة، طبیعة المھمة التحكیمی

 .م٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 

ق         .٢ أحمد محمود موافي، أحكام قانون لجان التوفیق المستحدث في الشرح والتعلی

ان   ام الق ى أحك م عل سنة ٧ون رق صورة،   ٢٠٠٠ ل انون، المن ر والق م، دار الفك

 .م٢٠٠٧مصر، 

ى          .٣ اء إل ق الالتج انوني لح یل الق ة التأص ي دراس ین ف عید، المع ل س رم فاض أك

ي  ز العرب ة، المرك ة والتجاری ات المدنی دیل للمنازع ل ب اطة كح ة -الوس جامع

 .م٢٠١٨النھرین، العراق، 

ضائي، دار    .٤ صلح الق داني، ال صاري النی كندریة،   الأن دة، الإس ة الجدی  الجامع

  .م٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٩٣١

ة،           .٥ القاضي آزاد حیدر باوة، دور الوساطة القضائیة في تسویة المنازعات المدنی

  .م٢٠١٦الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ات     .٦ ض المنازع ة لف یلة بدیل اطة كوس انوني، الوس سید البت اح ال د الفت ري عب خی

 .م٢٠١٢طبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، المدنیة والتجاریة، ال

ى          .٧ ب عل ي للتغل دیل عمل ات ب سویة المنازع أبو الخیر عبد العظیم، الوساطة في ت

مشكلات التقاضي، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،     

 .م٢٠١٧

ي  .٨ تثمار الأجنب انوني للاس ام الق ار، النظ ونس النج ة مقارن: رواء ی ة، دار دراس

 .م٢٠١٠الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 

ة،          .٩ ل الجماعی ات العم سویة منازع ي ت عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة ف

 .م٢٠٠٠دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، دار الجامعة الجدیدة، )B:O:T(عصام أحمد البھجي، التحكیم في عقود البوت   .١٠

 .م٢٠٠٨الإسكندریة، 

ة         .١١ ة المدنی ال الھندس اولات وأعم دیك لمق ود الفی ر، عق اح مط د الفت صام عب ع

كندریة،         دة، الإس ة الجدی ا، دار الجامع ئة عنھ ات الناش ض المنازع ائل ف ووس

 .م٢٠٠٩

ارل أ  .١٢ ل     .ك ي ح اطة ف تخدام الوس ي لاس ل عمل صراع، دلی تم ال دما یح لیكیو، عن س

ة ات، ترجم ى، ا : النزاع ة الأول نعم، الطبع د الم لا عب شر  ع ة للن دار الدولی ل

  .م١٩٩٩والتوزیع، القاھرة، مصر، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

ستوفر و .١٣ اطة . كری ة الوس ور، عملی ات،  : م ل النزاع ة لح تراتیجیات عملی اس

ة ة     : ترجم ى، الأھلی ة الأول ر، الطبع اد عم دقیق عم ة وت روجي، مراجع ؤاد س ف

  .م٢٠٠٧للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

سویة ال    .١٤ ي ت اطة ف ة، الوس د القطاون د أحم ة،   محم ة مؤت ة، جامع ات المدنی منازع

 .م٢٠١١الأردن، 

ى               .١٥ بء عل ف الع ي تخفی ا ف ات ودورھ سویة النزاع ة لت محمد سلام، الطرق البدیل

ة       القضاء وتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، بحث ألقاه في الندوة الجھوی

ات            ة لحل النزاع ائل البدیل یم والوس الحادیة عشر ونشر في كتاب الصلح والتحك

 .م٢٠٠٧ن خلال اجتھادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، م

ة    .١٦ ات العقدی سویة المنازع ي ت راف ف دیل، دور الأط ولي قن صطفى مت ة : م دراس

دة،         ة الجدی ة، دار الجامع ة المحتمل ات المدنی سویة المنازع روط ت ول ش ح

  .م٢٠٠٥الإسكندریة، 

لمیة لح          .١٧ یلة س ق كوس انون     نبیل أحمد حلمي، التوفی ي الق ة ف ات الدولی ل المنازع

 .م١٩٨٣الدولي العام، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار          .١٨

 .م٢٠١١الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  :الرسائل العلمیة: ثالثًا

اء     أحمد محمد فرج الصاوي، ت   .١ ة للبن ود الدولی ن العق سویة المنازعات الناشئة ع

شیید صورة،   : والت ة المن وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن دراس

 .م٢٠١١/ه١٤٣٢مصر، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

ي         .٢ ي ف صر الأجنب ة ذات العن ات التجاری ي المنازع صل ف د، الف واد محم اد ج إی

ي  ضاء العراق شریع والق ستیر، كل : الت الة ماج ة، رس ة مقارن انون،  دراس ة الق ی

 .م٢٠١٣/ه١٤٣٤جامعة بغداد، العراق، 

الة       .٣ ة، رس ل الجماعی ات العم ل منازع سلمیة لح ائل ال ف، الوس د اللطی الفي عب خ

 .م١٩٨٢دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

ة             .٤ دعوى الجنائی ن ال دیل ع اطة كب ي، الوس ولي القاض ة،   : رامي مت دراسة مقارن

  .م٢٠١٠عة القاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جام

ي      .٥ انون الأردن : رولا تقي سلیم الأحمد، الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة في الق

ان،             ة عم ا، جامع ة العلی ات القانونی دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الدراس

 .م٢٠٠٨الأردن، 

ضائیة  .٦ اطة الق ى، الوس ت موس شیر بن ماح الب انونین  : س ي الق ة ف ة مقارن دراس

ة        الفرنسي و  وراه، كلی الة دكت الجزائري ومشروع قانون الوساطة المصري، رس

  .م٢٠١٧الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

ستیر،        .٧ الة ماج ة، رس لیث بسام الدبایبة، الوساطة كوسیلة لحل المنازعات المدنی

 .م٢٠١٩عمادة الدراسات العلیا، جامعة آل البیت، الأردن، 

اطة كإ     .٨ ة، دور الوس د القطاون د محم د أحم سویة   محم ة لت ول البدیل دى الحل ح

ة، الأردن،   ة، مؤت وق، جامع ة الحق ستیر، كلی الة ماج ة، رس ات المدنی النزاع

 .م٢٠٠٨

ستیر،           .٩ الة ماج ضائیة، رس اطة الق انوني للوس ام الق محمد رضوان حمیدات، النظ

  .م٢٠٢٠كلیة القانون، جامعة آل البیت، الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

سویة مناز   .١٠ ة لت ائل البدیل ة، الوس اظم نعم د ك الة  محم ة، رس ود النفطی ات العق ع

 .م٢٠١٩ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة في لبنان، لبنان، 

  :المجلات العلمیة: رابعًا

ارة          .١ ة التج ار منظم ي إط ات ف ض المنازع ائل ف نعم، وس د الم وزي عب د ف أحم

صریة         ة الم دولي، الجمعی انون ال صریة للق ة الم العالمیة، بحث منشور في المجل

  .م٢٠٠٥، فبرایر ٦١الدولي، المجلد القانون 

انون            .٢ ي الق ة ف ات المدنی سویة المنازع یلة لت اطة كوس ساعدة، الوس د م أیمن خال

اث                  ة، أبح سانیة والاجتماعی وم الإن سلة العل ة سل ي مجل شور ف الأردني، بحث من

  .م٢٠٠٤الیرموك، الأردن، 

ث            .٣ ة، بح ات الدولی ي فض المنازع یم ف شور  عبد الحسین القطیفي، دور التحك من

دد       د الأول، الع داد، المجل ة بغ انون، جامع ة الق ة، كلی وم القانونی ة العل ي مجل ف

 .م١٩٦٩الأول، مطبعة العاني، بغداد، 

اري       .٤ یم التج اق التحك داد، اتف صر    : محمد علي محمد بني مق ة، م  –دراسة مقارن

انون (أردني، بحث منشور بمجلة إربد للبحوث والدراسات          د  )الق ، الأردن، المجل

  .م٢٠١١، یولیو ١ العدد ،١٥

ث         .٥ ات، بح سویة المنازع ي ت منیر محمود بدوي، الوساطة ودور الطرف الثالث ف

یوط،              ة أس ستقبل بجامع ات الم ز دراس ستقبلیة، مرك منشور في مجلة دراسات م

 .م٢٠٠٣، یولیو ٨، العدد ٦السنة 

  

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  :المؤتمرات والندوات: خامسًا

ة،  حسام لطفي، تسویة منازعات الملكیة الفكری      .١ ة في إطار منظمة التجارة العالمی

ي           ین شمس ف وق ع یم حق ز تحك ا مرك ي نظمھ الدورة المعمقة لإعداد المحكم الت

 .م٢٠٠٤ أبریل ١ مارس إلى ٢٤

ة   .٢ ات الملكی سویة منازع یلة لت اطة كوس ازي، الوس ھ الج شھور حدیث ر م عم

ا                 سویة المنازع ة لت یلة بدیل اطة كوس دوة الوس ة لن ل مقدم ت، الفكریة، ورقة عم

  .م٢٠٠٤ كانون الأول ٢٨ في –جامعة الیرموك، إربد، الأردن 
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